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Forced marriage and the violation of reproductive rights from 

the perspective of international law   ( Iraq as a model) 
 

 
– 

  
  المستخلص

ارتبطت ظاھرة الزواج القسري أو ما یعرف " الزواج بالإكراه " بشكل عام في          
مجتمعاتنا بالعادات والتقالید والثقافة المجتمعیة ، وخاصة ما یعرف "بالنھوة العشائریة" 
وھي عرف عشائري قدیم یقضي بمنع الفتاة من الزواج برجل غریب عن العشیرة، وقد 

تلك  ١٩٥٩) لسنة ٥٩م المشرع العراقي في قانون الاحوال الشخصیة رقم (جر
التصرفات فارضا عقوبات قد تصل إلى السجن عشر سنوات لمن یرتكب ذلك الفعل ، 
وفي قتنا الحالي ومع بروز المنظمات الارھابیة في العقود الأخیرة وانتشار النزاعات 

الظاھرة قد أخذت منحى اخر في الانتشار ،  المسلحة الدولیة وغیر الدولیة ، نجد أن تلك
من خلال ممارسة الضغوط النفسیة والجسدیة وكافة اشكال العنف ضد المرأة التي قد 
تصل إلى حد التھدید بالسلاح للوصول إلى تلك الغایة ، كما حصل وبحسب التقاریر 

ع دخول المحلیة والدولیة والإخباریة مع العدید من الفتیات الازیدیات وغیرھم م
، وما خلفھ من انتھاك لحقوق الإنسان  ٢٠١٤المنظمات الارھابیة للعراق في عام 

بضمنھا الحقوق الإنجابیة والرعایة الصحیة للمرأة ، إذ غالبا لا تتمكن الفتیات والنساء 
اللواتي یتعرضن لممارسة ما یعرف بالزواج القسري من اتخاذ قرارات بشأن صحتھن 

  و لا یمتلكن معلومات في ھذا الصدد .الجنسیة والإنجابیة أ
أن تلك الاحداث دفعتنا إلى البحث في ماھیة الزواج القسري وفقا للمنظور الدولي ،         

وبیان مدى فاعلیة الحمایة التشریعیة والقضائیة دولیا وداخلیا ، فضلا عن بیان أھم 
،مع تحدید الثغرات العوامل والاسباب التي عززت من تلك الظاھرة في بلدنا الحبیب 

  ومواطن الخلل وسبل المعالجة  ، وفي نھایة بحثنا توصلنا إلى مجموعة من النتائج أھمھا: 
یعد الزواج القسري بحسب القانون الدولي انتھاكا لحقوق الانسان وحریاتھ ،   .١

وقد یشكل جریمة حرب وجریمة ضد الإنسانیة إذا ما ارتكب على نطاق واسع 
 ساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة .وفقا لنظام روما الأ
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وجود العدید من الاحكام والنصوص التمییزیة في ثنایا التشریعات الوطنیة ،  .٢
 التي تقید الحق في عقد الزواج بموافقة حرة وتامة.

الزواج القسري ،  العبودیة الجنسیة ، الحقوق   قانون الدولي،  الكلمات المفتاحیة:
  الإنجابیة. 

Abstract 
           The phenomenon of forced marriage, or what is known as “forced 
marriage” in general in our societies, has been associated with customs, 
traditions and societal culture, especially what is known as “the clan naughty” 
which is an old clan custom that prevents a girl from marrying a man who is 
foreign to the clan. The Iraqi legislator has criminalized in Personal Status Law 
No. (59) for the year 1959 for these behaviors, imposing penalties that may 
reach ten years imprisonment for those    
           who commit that act. In our current time, with the emergence of terrorist 
organizations in recent decades and the spread of international and non-
international armed conflicts, we find that this phenomenon has taken another 
direction in its spread, through Exercising psychological and physical pressures 
and all forms of violence against women that may reach the point of threatening 
with a weapon to reach that end, as happened according to local, international 
and news reports with many Yazidi girls and others with the entry of terrorist 
organizations to Iraq in 2014, and the resulting violation of human rights, 
including Reproductive rights and health care for women, as girls and women 
who are subjected to what is known as forced marriage are often unable to make 
decisions about their sexual and reproductive health or whether They have no 
information in this regard. 
        These events prompted us to research the nature of forced marriage 
according to the international perspective, and to indicate the effectiveness of 
legislative and judicial protection internationally and internally, as well as to 
clarify the most important factors and reasons that reinforced this phenomenon 
in our beloved country, while identifying the gaps, deficiencies and ways of 
treatment, and at the end of our research we reached to a set of results, the most 
important of which are: 
1. Forced marriage according to international law is a violation of human rights 
and freedoms, and may constitute a war crime and a crime against humanity if 
committed on a large scale in accordance with the Rome Statute of the 
International Criminal Court. 
2. The existence of many discriminatory provisions and texts within the national 
legislation, which restrict the right to enter into marriage with free and full 
consent.   
Keywords: international law, forced marriage, sexual slavery, reproductive 
rights of women. 



 

 

 

 
 

)٣٢٥(  

 المقدمة
  اولا ـ موضوع البحث :

یدور موضوع البحث حول شكل من اشكال الزواج،  وھو ما یعرف بالزواج         
الذي یتم عادة على الرغم من عدم موافقة أحد أو كلا   القسري (الزواج بالإكراه)،

الطرفین موافقة تامة وحرة؛ لأسباب منھا : التعرض للضغط  أو التھدید أو الخداع 
رھم على القیام بذلك، أو لكونھم غیر قادرین على فھم طبیعة وتأثیر العلاقة الزوجیة  لإجبا

بسبب العمر أو القدرة العقلیة؛ وقد شھدت تلك الظاھرة تطورا خطیرا مع نمو المنظمات 
الارھابیة في العقود الأخیرة، وانتشار النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة، فعلى 

یب، نجد أن العنف القائم علي أساس الجنس وجمیع أشكال المضایقة مستوى بلدنا الحب
الجنسیة والاستغلال الجنسي بضمنھا الزواج القسري كان العنوان الأبرز مع احتلال 

وما بعدھا،  وما ترتب علیھ  ٢٠١٤لأجزاء من بلدنا الحبیب من قبل تلك المنظمات عام 
  الرعایة الصحیة للمرأة .من انتھاك للحقوق بضمنھا الحقوق الانجابیة و

  تتلخص اشكالیة البحث في محاولة الإجابة على التساؤلات الأتیة : ثانیا ـ إشكالیة البحث:
ـ ھل أخذت ظاھرة الزواج بالإكراه ( الزواج القسري ) الحیز الكافي من الحمایة ١

  الدولیة والوطنیة ، سواء على المستوى التشریعي أم على المستوى القضائي .
  ھل یعد الزواج القسري جریمة دولیة بحكم القانون الجنائي الدولي.ـ ٢
ـ ھل تعد ظاھرة تزویج الأطفال أو التزویج المبكر زواجا عادیا یستند إلى موافقة الطفل ٣

  ، أم زواجا قسریا ینتھك مبدأ الرضا بالزواج وفقا للموافقة الحرة والتامة.
  ھاك الحقوق الإنجابیة للمرأة.ـ  ھل یوجد ترابط بین الزواج القسري وانت٤
  ـ ھل ھناك اسباب وعوامل تعزز من تلك الظاھرة وتسھم في اتساعھا وحدوثھا. ٥

  تھدف الدراسة إلى تحقیق الآتي: ثالثا ـ ھدف البحث :
وما لھذه الممارسة من أثر على  ـ تحدید ماھیة الزواج القسري وفقا للمنظور الدولي ،١

  وق الإنسان  خاصة الحقوق الإنجابیة للمرأة .النساء والفتیات في مجال حق
ـ تحدید القواعد والمعاییر الدولیة والوطنیة التي تنطبق على حظر ممارسة التزویج ٢

  المبكر والزواج القسري.
ـ تسلیط الضوء على أھم التطبیقات العملیة للمحاكم الدولیة والمحلیة للاستفادة من ٣

  التجارب الدولیة في ذلك الجانب.
تشخیص أھم العوامل التي عززت من ظاھرة الزواج القسري في بلدنا الحبیب، وبیان  ـ٤

أھم المقترحات والحلول، خاصة مصیر الضحایا والموالید التي حدثت جرائھا ابان 
  وما بعدھا . ٢٠١٤سیطرة المنظمات الارھابیة على اجزاء من العراق عام 

  رابعا ـ  اھمیة البحث:  
كما معلوم ھو النواة الأساسیة للأسرة والمجتمع ، وان أي اختلال في  أن الزواج         

مبدأ الرضا التام والحر یؤدي إلى انھیار المجتمع ككل ، وما تترتب علیھ من انتھاكات 
  جسدیة ونفسیة واجتماعیة قد تستمر تبعاتھا اجیال عدة .
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  خامسا ـ منھجیة البحث : 
وصفي التحلیلي من خلال تحلیل الاتفاقیات والتقاریر نتبع في ھذا البحث المنھج ال        

الدولیة المتعلقة بالزواج القسري والحقوق الانجابیة للمرأة، فضلا عن اتباع المنھج 
الاستقرائي بھدف استقراء الواقع العراقي، مع الاستعانة ببعض التجارب والامثلة للدول 

  ل المناسبة. ذات الصلة بھدف الوصول الى النتائج واقتراح الحلو
  سابعا ـ خطة البحث.

سنقوم بدراسة الموضوع من خلال ثلاث محاور رئیسیة وعدة مطالب وفروع،        
الأول نخصصھ لبیان مفھوم الزواج القسري (الزواج بالإكراه) فضلا عن تحدید مفھوم 

اییر الحقوق الإنجابیة وحالات الانتھاك التي تطالھا، وفي المحور الثاني نبحث في المع
القانونیة المنطبقة على حظر الزواج القسري وتطبیقات المحاكم في ذلك الجانب ، أما 

العوامل والأسباب التي على أھم  المحور الثالث والأخیر فنخصصھ لتسلیط الضوء
  عززت من انتشار ظاھرة الزواج القسري في العراق وسبل القضاء علیھا .

  الحقوق الانجابیة للمرأةماھیة الزواج القسري و المبحث الأول: 
الزواج ھو میثاق تراضٍ وترابط شرعي بین رجل وامرأة على وجھ الدوام، غایتھ          

إنشاء أسرة مستقرة برعایة الزوجین ، واساس الزواج الصحیح وفقا للمعاییر الوطنیة 
لھ حقوق والدولیة ھو الموافقة الحرة والتامة والا عد زواجا قسریا اجباریا تنتھك من خلا

الإنسان وكرامتھ ، وخاصة الحقوق الإنجابیة للمرأة ؛ أذ غالبا لا تتمكن الفتیات والنساء 
اللواتي یتعرضن لممارسة الزواج القسري من اتخاذ قرارات بشأن صحتھن الجنسیة 
والإنجابیة أو لا یمتلكن معلومات في ھذا الصدد ، وعلیة سنسعى من خلال ذلك المبحث، 

اج القسري وأھم الحالات التي تندرج ضمن ذلك المفھوم واثره في انتھاك التعریف بالزو
حقوق الإنسان في مطلب أول ، مع بیان مفھوم الحقوق الانجابیة والتطبیقات العملیة 

  لحالات الانتھاك التي تطالھا في مطلب ثاني.
  تھالتعریف بالزواج القسري واثره في انتھاك حقوق الإنسان وحریاالمطلب الأول: 

سنقوم بتقسیم المطلب إلى فرعین، الفرع الاول نحدد من خلالھ مفھوم الزواج             
القسري، والفرع الثاني نخصصھ لبیان أثر الزواج القسري على  انتھاك حقوق الإنسان 

  وحریاتھ وكالاتي:
  الفرع الاول: التعریف بالزواج القسري 

اً : قھره على كَرْه قَسَرَه على الأَمر: قَھَرَهُ، أَكْرَھَھُ معنى قسري في اللغة : قَسَرَ فلان        
  .١عَلَى فِعْلِھِ  اقْتَسَرهُ : غَلَبَھُ وقھَرَه

والزواج في الشریعة والفقھ : عقد ما بین رجل وامرأة تحل لھا شرعا غایتھ إنشاء          
تحفظ لكلا ، ویتم ذلك وفق شروطٍ محددة على أن ١رابطة للحیاة المشتركة والنسل

  .٢الزوجین حقوقھما ، مع ضرورة توافر الوعي والنضج والإرادة السلیمة لدى الطرفین

                                                
 معجم عربي عربي: موقع المعجم الكتروني: -معنى قسري في معجم المعاني الجامع١ 

 https://www.almaany.com  
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أما اصطلاحا ؛ لا یوجد بشكل عام تعریف متفق علیھ لمفھوم الزواج یمكن تطبیقھ          
عبر الثقافات ، إذ أن فھم ما تتكون منھ مؤسسة الزواج بشكل صحیح ترتبط بمجموعة من 

التي تشتمل على التقالید الثقافیة والمعتقدات الدینیة والأحكام القانونیة والأفكار العوامل و
أذ یصفھ البعض بأنھ حالة الاتحاد  ،٣حول العدالة وحقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة

، ویصفھ البعض الأخر ٤كزوجین في علاقة توافقیة وتعاقدیة معترف بھا بموجب القانون
، وتعد من أھم ٥ة بین شخصین عن طریق الارتباط من خلال الزواجبكونھ العلاقة المتبادل

  .٦أھم اركانھ الاساسیة موافقة الطرفین على الزواج موافقة حرة وتامة خالیة من الإكراه
لكن قد یحدث أن یتم الزواج على الرغم من عدم موافقة أحد أو كلا الطرفین          

لإجبارھم على  ط  أو التھدید أو الخداعموافقة تامة وحرة؛ لأسباب منھا: التعرض للضغ
 القیام بذلك، أو لكونھم غیر قادرین على فھم طبیعة وتأثیر العلاقة الزوجیة، لأسباب منھا:

العمر أو القدرة العقلیة، ویشار إلى ذلك الشكل من الزواج، بزواج الإكراه (الزواج 
  القسري).

  لى الشخص أشكال مختلفة عدة منھا :ویمكن أن یتخذ الضغط الذي تتم ممارستھ ع         
  الضغط الجسدي: الذي قد یتمثل  بالتھدید وممارسة العنف  بما في ذلك العنف

  كما یحدث في النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة . الجنسي
  الضغط العاطفي أو النفسي: الذي قد یتمثل على ھیئة جعل الشخص یشعر بأنھ

قناعھ بأنھ قد یتعرض الاشخاص المقربین لھ إلى یجلب العار إلى أسرتھ، أو ا
 الخطر أو المرض أذا لم یقم بإتمام الزواج .

  الضغط المادي:  كالتھدید بالحبس لدین ما أو لعوز وفاقة شدیدین أو حرمان
 شخص من الحصول على الأموال إلا أذا وافق على اتمام الزواج   .

 ر مراسم الزواج ، لأسباب تشمل صغر السن : عدم القدرة على فھم طبیعة وتأثی
 .٧العمر أو القدرة العقلیة

  الضغط الاجتماعي أو الأسري: كحالة الزواج كصھ بكصھ أو النھوة العشائریة
  .١أو الفصلیة وغیرھا من الاعراف والتقالید القدیمة

                                                                                                                   
النافذ  ١٩٥٩) لعام ١٨٨وھو أمر اكدت علیھ معظم التشریعات ومنھا  قانون الاحوال الشخصیة العراقي رقم ( ١

  ).٣) من  المادة (١لفقرة (في ا
  .١،ص ٢٠٠٨د.جمیل فخري محمد  ، آثار عقد الزواج في الفقھ والقانون ، عمان ، دار الحامد ، ٢ 

3 M. Bergsmo, AB Sukari and EJ Wood ,Legal discussion of the use of the term "marriage", 
Available at the link.        https://international-review.icrc.org/articles/child-marriage. 
4 Paul Bohanan and John Middleton (eds.), Marriage, Family, and Residence, American 
Museum Books in Anthropology, New York, 1968, p. 50. 
5 Edmund Ronald Leach, "Polyandrymanship, Inheritance, and Defining Marriage", Man, 
Vol. 55, 1955, pp. 182 - 183. 

  . ١٩٥٩) لسنة ١٨٨) من قانون الاحوال الشخصیة العراقي رقم ( ٩وھذا ما نصت علیة المادة (٦ 
/  ٣/  ٧وزارة الخارجیة والكومنولث لحكومة المملكة المتحدة ، مقال عن الزواج القسري منشور بتاریخ ٧ 

  marriage-://www.gov.uk/guidance/forcedhttpsعلى الموقع الرسمي للوزارة .   ٢٠٢١
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استخدام دعا البعض إلى ولغرض اعطاء مفھوم أدق لذلك الشكل من الزواج،              
ة "العبودیة الجنسیة" عوضا عن الزواج القسري الذي یسمح باستخدام المصطلحات عبار

  التي لھا علاقة بالحیاة الزوجیة (كالزوج / الزوجة) على تجربة لا تمت للزواج بصلة.
إذ تعرف العبودیة الجنسیة : بكونھا شكل خاص من أشكال الاستعباد الذي           

فرد وحریة التنقل والسلطة لاتخاذ القرارات المتعلقة یتضمن قیودًا على استقلالیة ال
بالنشاط الجنسي للفرد؛ وھذا ما تؤكده (الاتفاقیة التكمیلیة لإبطال الرق والأعـراف 

)،عندما وصفت كل أشكال الزواج القسري بأنھا ١٩٥٧والممارسـات الشبیھة بالرق لعام 
علیھ أیة سلطة تملك أو ممارسات شبیھة بالرق تجعل مـن  الزوجـة شخصاً تمارس 

؛ والمحكمة الدولیة الخاصة بسیرالیون، عندما اشارت  إلى أن الزواج القسري ٢جمیعھا
مصطلح یجب الابتعاد عنھ وتجنبھ عند المحاكمة ، واصفة تلك الممارسات التي  تتم في 

  . ٣الحروب على إنھا "رق زوجي" ونوع من أنواع العبودیة المستترة
ة إلى أن ذلك الزواج قد یحدث ضمن مجموعة متنوعة من الترتیبات مع الإشار        

منھا الزیجات الرسمیة والمسجلة والمعترف بھا حسب العرف أو الدین أو الدولة ، 
ویوصف بكونھ قسري ، والزیجات غیر الرسمیة والغیر معترف بھا في الإطار الرسمي

نما یكفي أن یشعر بعد ذلك لیس بالضرورة أن یقاوم الشخص قبل أو أثناء الزفاف وإ
بالقسر والإجبار ؛ فالزواج قسري بأثر رجعي في حالة رفض الطلاق والمحافظة على 

حین لا تكون لدى أحد الطرفین أو الطرفین معاً  الاستمرار فیھ عن طریق الضغط ،
  .٤القدرة على إنھاء الزواج أو الانفصال

حددت في مستوى منخفض جاز أن تنتھك كما أن السن القانونیة للزواج إذا ما          
الموافقة الحرة، طالما لیس بمستطاع الطفل أن یبدي موافقتھ المستنیرة على الزواج ،  مبدأ

فھي من العوامل التي یمكن أن تؤثر على أھلیة الفرد في اتخاذ قرار مبني عن درایة ولا 
  ، ٥إكراه فیھ
الیونیسیف" زواج الأطفال أو ما یعرف  إذ تصف منظمة الأمم المتحدة للطفولة "         

بالزواج المبكر : بأنھ أي زواج رسمي أو ارتباط غیر رسمي بین طفلٍ تحت سن الثامنة 

                                                                                                                   
د. جمعھ محمد براج، الولایة في عقد النكاح  ، مجلة القانون الصادرة من مجلس النشر العلمي ، الكویت ،   ١

  . ٤٤، ص ١٩٨٨) ، ١١) ، العدد (٥المجلد (
أسبابھ وعواقبھ، غولنارا  ) من تقریر المقررة الخاصة المعنیة بأشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك١٣الفقرة ( ٢

الوثیقة رقم   ٢٠١٢) لعام ٢١شاھینیان عن الزواج الاستعبادي ،  مقدم إلى مجلس حقوق الإنسان الدورة (
A/HRC/21/41  

المحكمة الخاصة بسیرالیون : ھیئة قضائیة أنشأتھا حكومة سیرالیون بالاتفاق مع الأمم المتحدة بموجب قرار  ٣
بھدف الملاحقة القضائیة للأشخاص الذین ارتكبوا جرائم ضد الإنسانیة  ٢٠٠٠ة لسن ١٣١٥مجلس الأمن رقم 

  www.un.org/en/ga/search/view:      موقع الكتروني .  .١٩٩٦في عام 
منع ممارسة تزویج الأطفال والزواج ) من تقریر مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان (٦الفقرة ( ٤

  A/HRC/26/22الوثیقة رقم  ٢٠١٤)  لعام ٢٦ه الممارسة ) الدورة (القسري والقضاء على ھذ
) من مجموعة التعلیقات العامة الصادرة عن الأمم المتحدة بعنوان  ٢٨) من  التعلیق العام رقم ( ١٧٢الفقرة ( ٥

  (المساواة في الحقوق بین المرأة والرجل) .



 

 

 

 
 

)٣٢٩(  

، وشخص بالغ أو طفل آخر؛ أي قبل اكتمال النمو الجسدي والنفسي ١عاماً عشرة
ضمنا على ، ویشتمل ٢والعاطفي للطرفین بما لھا من أھمیة وفائدة كبیرة في إنجاح الزواج

حالات الزواج الـتي یكـون فیھـا الزوجان معاً في سن الثامنة عشر أو سن  أكبر لكن 
عوامل أخرى تجعلـھما غـیر مھیـئین للموافقة على الزواج، كمستوى نموھما الجسدي 

، وفي ٣والعاطفي والجنسي والنفـسي، أو قلـة المعلومات عن خیارات الشخص في الحیاة
تلك الممارسة انتھاك للحریات وتؤدي إلى إلحاق الضرر البدني أو جمیع الحالات تعد 

  .٤العقلي أو الجنسي ، وتؤثر سلباً في قدرة الضحایا في التمتع بكامل حقوقھم
ونحن نتفق مع ضرورة استخدام مصطلح "التزویج المبكر أو تزویج الأطفال "           

یعبر عن زواج طفلة لا تملك  عوضا عن "الزواج المبكر أو زواج الأطفال "، كونھ
المقومات الفكریة والقانونیة والنفسیة والصحیة التي تؤھلھا للاختیار بحریة ووعي او 
الالتزام بعقد تزویج ، اذ ھناك طرف آخر اعطى لنفسھ الحق بالاختیار بدلاً عنھا واتخاذ 

ذلك الجانب؛  ، وعلیھ یمكن عده زواجا قسریا إذا ما نظرنا الیھ من ٥القرار بتزویجھا 
) أشارت إلى ٢١علما أن لجنة القضاء على التمییز ضد المرأة في توصیتھا العامة رقم  (

أن  الحد الأدنى لسن الزواج ینبغي أن یكون الثامنة عشرة للرجال والنساء على حد سواء 
،كون الرجل والمرأة یتحملان مسؤولیات مھمة عندما یتزوجان ولا ینبغي أن یسمح 

وشددت على ضرورة تعدیل أو الغاء  بل أن یبلغا سن الرشد والأھلیة للتصرف،بالزواج ق
  .٦التشریعات كافة التي تنص على خلاف ذلك

  اثار الزواج القسري على حقوق الإنسان وحریاتھ: الفرع الثاني

                                                
فإن الطفل ھو كل إنسان لم یتجاوز الثامنة عشر ما لم ، ١٩٨٩) من اتفاقیة حقوق الطفل لعام ١وفقاً للمادة ( ١

  یبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق علیھ.
2 UNICEF, Fast facts: 10 facts illustrating why we must End Child Marriage, press 
release,11 February 2019 . Available at the following link : www.unicef.org/eca/press-
releases/fast-facts-10-facts-illustrating-why-we-must-endchildmarriage 

د. حسام الدین عفانھ ، الزواج المبكر دراسة موجزة مقدمة لمؤتمر المرأة الفلسطینیة وتحدیات السرة  ٣
  https://www.cia.gov . ٢٠٠٠/  ٤/  ٢٥المعاصرة المنعقد في جامعة النجاح الوطنیة ، منشور بتاریخ 

                                                           الملاحظات الختامیة للجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة بشأن الجبل الأسود وزامبیا الوثیقة رقم:                         ٤
CEDAW/C/MNE/CO/1  

بكونھا لیست طفلة  ١٧أو  ١٦أو  ١٥ناني بشأن وصف الفتاة في سن ففي رد للتجمع النسائي الدیمقراطي اللب ٥
وبالإمكان تزویجھا اذا ھي رغبت بذلك،  بأنھ طالما أن ھذه الفتاة لا تستطیع القیام باي تصرف قانوني خاص 

كن بھا كالحصول على دفتر قیادة مثلاً فبالتالي رغبتھا بالارتباط وعقد زواج مدى الحیاة وقیادة عائلة لا یم
الاعتماد علیھ كمبرّر للتزویج، نظراً لعدم أھلیة الطفلة وللمضاعفات الخطیرة التي یمكن أن تتركھا ھذه الخطوة 
علیھا، إن أي فتاة دون الثامنة عشرة وحتي لو بیوم واحد ھي طفلة ومن حقھا التمتع بالحمایة القانونیة من 

، ٢٠١٧/   ١٠/ ١١النسائي الدیمقراطي اللبناني في  حملة أطلقھا التجمع :١٨التزویج المبكر.. . مش قبل ال
  تزامنًا مع الیوم العالمي للفتیات منشور على موقع صحیفة ویكي جندر على الرابط التالي: 

https://genderiyya.xyz/wiki 
وان ( ) من مجموعة التعلیقات العامة الصادرة عن الأمم المتحدة بعن٢١التوصیة العامة رقم () من ٣٦الفقرة ( ٦

  المساواة في الزواج والعلاقات الأسریة).



 

 

 

 
 

)٣٣٠(  

أن أثار ممارسة التزویج المبكر والزواج القسري على إعمال حقوق الإنسان          
واسعة النطاق ، أذ كثیرا ما یرتبط الزواج القسري في كل مراحلھ واطواره  تحدیدا النساء

بالعنف ، متمثلًا في التجاوزات التي ترتكب من أجل إخضاع وإجبار الطرف الغیر راغب 
، ١في الزواج للفكرة اولا، وحتى بعد إتمام الزواج فیما یعرف بقضایا العنف الأسري

للمرأة عندما یكرھھا على سلوك جنسي دون ارادتھا ، فالجاني قد یصادر الحریة الجنسیة 
یكون من شانھ الأضرار بصحة المرأة النفسیة أو العقلیة ھذا من جانب، ومن جانب أخر 
قد تفرض علیھا أمومة مبكرة وما یصاحبھا من مشاكل كالاعتراف بھم خاصة اثناء 

قل من فرص زواجھا في النزاعات المسلحة ،  كما یشكل اعتداء على حصانة المرأة مما ی
  .٢المستقبل
ظروفاً زوجیة تنطبق علیھا التعاریف القانونیة الدولیة وقد تعاني النساء والفتیات            

للرق والممارسات الشبیھة بالرق، بما فیھا : الزواج الاستعبادي والعبودیة الجنسیة 
اتفاقیة  ) من٣في المادة (واسترقاق الأطفال والاتجار بالأطفال والسخرة ؛ المشار الیھا 

  .٣حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفوریة للقضاء علیھا
وفي الغالب لا تتمكن الفتیات والنساء اللواتي یتعرضن لممارسة التزویج المبكر          

والزواج القسري من اتخاذ قرارات بشأن صحتھن وحقوقھن الجنسیة والإنجابیة، أو لا 
مات في ھذا الصدد، مما یقوض قدرتھن على التصدي لجملة أمور منھا یمتلكن معلو

اتخاذ قرارات بشأن عدد أطفالھن والفترات الفاصلة بین الولادات والتفاوض بشأن 
، فقد اتضح على نطاق واسع أن صحة المـــــرأة وصحـة الطفـل ٤استخدام موانع الحمل

ـل في ســـن مبكـرة للغایــة أو متــأخرة تتعـرض لمخــــــاطر عالیـة إذا حـــــدث الحم
  . ٥للغایــة أو لمرات كثیرة أو متقاربة للغایة من بعضھا البعض

كما أن الزواج القسري وظاھرة التزویج المبكر لھا اثارھا الكبیرة في الحرمان           
یات من فرص التعلیم  ، أذ بحسب صندوق الأمم المتحدة للسكان؛ یبلغ معدل زواج الفت

قبل بلوغ سن الثامنة عشرة في البلدان النامیة فتاة واحدة من بین ثلاث فتیات، ومعظمھن 
 ، وقد أظھرت على سبیل٦لا یحظین إلا بمستوى محدود من التعلیم ویعشن في فقر مدقع

                                                
مقال صادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان بعنوان ( أمومة في عمر الطفولة: مواجھة تحدي حمل  ١

  A/HRC/18/27المراھقات ) الوثیقة رقم    :               
، مكتبة السنھوري ، بیروت ،  د. جمال ابراھیم الحیدري ، شرح احكام القسم الخاص من قانون العقوبات ٢

  .١٢٧ص ٢٠١٥
) من تقریر مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان والعنون ( الممارسات المتبعة في ١١الفقرة ( ٣

  A/HRC/18/27اعتماد نھج قائم على حقوق الإنسان للقضاء على الوفیات والأمراض النفاسیة) الوثیقة رقم : 
  .١٩٩٤) من برنامج عمل مؤتمر الأمم المتحدة الدولي للسكان والتنمیة عام ٤١-٧و ٢١-٤( الفقرتان  ٤

) من تقریر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان المعنون (منع تزویج الطفل والزواج ٨٠الصفحة ( ٥
متاح على الموقع التالي:                      ٢٠١٣القسري والقضاء علیھ )  لعام 

ttps://www.ohchr.org  
)  ، ٦رانجیتا دي سیلفا دي الویس ، زواج الأطفال والقانون ، ورقة مبادرة الإصلاح التشریعي،  العدد ( ٦

  . ٣٧،ص  ٢٠٠٨الیونیسیف، نیویورك، 



 

 

 

 
 

)٣٣١(  

) ٨٤.٢المثال الأبحاث  التي أجرتھا  (منظمة الخطة الدولیة في كینیا ) ، أن ما یقارب (
اللواتي تزوجن صرحن بأنھ لم یعد لدیھن الوقت للتمتع بالتعلیم بسبب  % من الفتیات

مسؤولیاتھن الجدیدة كفتیات متزوجات ، فضلا عن معاملتھم كنساء بالغات بغض النظر 
  .١عن اعمارھم

ومن اثار الزواج القسري كذلك، أنھ غالبا ما  یؤدي إلى نبذ الضحیة من قبل            
تشیر ( آلیة المراقبة والإبلاغ للانتھاكات الجسیمة ضد الأطفال في  العائلة والمجتمع ، إذ

)  ١٦١٢حالات النزاع المسلح )، التي تم المنشأة من قبل مجلس الامن بالقرار رقم  (
، إلى أن أغلب الفتیات الذین تزوجوا قسرا من مقاتلین في داعش أو طالبان  ٢٠٠٥لعام 

الزوج تترك محتاجة ومعوزة دون أدنى  قد تم رفضھم من قبل اسرھم، وعند وفاة
ضمانات معیشیة ؛ على سبیل المثال في نیجیریا والكامیرون رفض المجتمع إعادة دمج  
المختطفات من قبل (بوكو حرام) عند عودتھم إلى دیارھم ، بسبب كونھم أنجبوا فیما 

من العنف یطق علیھ أبناء العدو ، وفي جمھوریة أفریقیا الوسطى  تم إجبار الناجین 
الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي على الانتقال مع أطفالھم إلى مناطق مختلفة 

، وفي العراق واجھت الفتیات ابان ھجوم داعش ٢ھربًا من سوء المعاملة من قبل عائلاتھم
  العدید من المشاكل الأسریة والعائلیة وھو ما سنتطرق الیھ خلال البحث  .

  فھوم الحقوق الانجابیة للمرأة وحالات الانتھاك التي تطالھاالمطلب الثاني: م
كانت مسألة الحقوق الإنجابیة للمرأة وما زالت عنصـرا رئیسـیا في السیاسـات          

والـبرامج السـكانیة وھـي جـزء لا یتجـزأ مـن الصحـة الإنجابیـة ، بوصفھا نشاطات 
الأزواج  خاصة القاصرین منھم من تحدید  تعلیمیة أو طبیة أو اجتماعیة شاملة،  تمكن

عدد أطفالھم بحریة والمباعدة بین الولادات ،بما في ذلك اختیار عدم إنجاب أطفال، أو 
  .٣العمر الذي ترغب فیھ إنجابھم  ، واختیار الوسائل التي تمكنھم من تحقیق ذلك

حق في تحدید النسل حقھا في الإجھاض القانوني والآمن ، والفضلا عن                    
والتقنیات الأخرى التي تمكن من  والتحرر من التعقیم الإجباري، واستخدام موانع الحمل

التحكم بأوقات الإنجاب ، والحق في تلقي التثقیف حول الأمراض المنقولة جنسیاً والقدرة 
 على الوصول إلیھا من أجل اتخاذ خیارات إنجابیة حرة ومستنیرة، ومكافحة الممارسات

  .٤الضارة كظاھرة ختان الاناث
وقد شكلت الحقوق الإنجابیة محورا رئیسیا في " برنامج عمل القاھرة " الذ تم         

المعقـود في القــاھرة عــام  (ICPD)اعتماده في المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة 

                                                
، نیویورك ، بعنوان (  أمومة في  ٢٠١٣صندوق الأمم المتحدة للسكان، تقریر عن حالة سكان العالم عام   ١

  المراھقات ) . عمر الطفولة: مواجھة تحدي حمل
) من تقریر مفوضة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان بعنوان ( زواج الأطفال والزواج المبكر ٢١الفقرة ( ٢

  A/HRC/41/1الوثیقة رقم :       ٢٠١٩)  لعام ٤١والقسري في الأوضاع الإنسانیة ) ، الدورة (
  https://ar.wikipedia.org/wikiالأسرة ): مقال منشور على موقع ویكیبیدیا الحرة بعنوان ( تنظیم ٣ 

،  ٢٠٠٢) من تقریر الأمم المتحدة عن الســـكان والحقـــــوق الإنجابیــــة والصحــــة ، نیویورك ،٤الصفحة ( ٤
  ST/ESA/SER.A/214الوثیقة رقم :           



 

 

 

 
 

)٣٣٢(  

بیة ، ، باعتباره  أول وثیقة سیاسیة دولیة تحدد مفھوم الحقوق والصحة الإنجا١٩٩٤
وقــدرة الأفراد علـى التمتـع  بوصفھا حالة من اكتمال السلامة البدنیة والنفسیة والعقلیة ،

بحیــاة جنسـیة مــرضیة ومأمونـة، وحریتــھم في تقریــر الإنجــاب وموعده وتواتره ، 
  والذي یشتمل على :

  المأمونـة حــق الرجـل والمـرأة في معرفـة واسـتخدام أسـالیب تنظیـم الأسـرة
 والفعالـة والمیســـورة والمقبولــة في نظرھما.

   والحق في اللجوء إلى أسالیب تنظیم الخصوبة التي یختاراھا والتي لا تتعارض
 مع القانون.

  والحق في الحصول علـى خدمـات الرعایـة الصحیـة المناسـبة الـتي تمكِــن
لادة، وتھیـئ للزوجـین أفضـل المـرأة مـن أن تجتـاز بأمـان فـترة الحمـل والـو

 .١الفـرص لإنجـــاب ولیــد متمتع بالصحة
وقد دعت منظمات دولیة وغیر حكومیة إلى إدراج الحقوق الإنجابیة في            

،  بالرغم من أن ٢مجموعة حقوق الإنسان المعترف بھا دولیًا والنص علیھا صراحة
بیة تشتمل على بعض حقوق الإنسان مؤتمر القاھرة قد أشار إلى أن الحقوق الإنجا

المعترف بھا بالفعل في وثائق حقوق الإنسان الدولیة وغیرھا من وثائق الأمم المتحدة 
؛ منھا الاعتراف لجمیع الأزواج والأفراد بحق أساسي  في أن یقرروا بحریة ٣ذات الصلة

ى المعلومات ومسؤولیة عدد أطفالھم وتوقیتھم والمباعدة بین الولادات، وأن یحصلوا عل
والوسائل اللازمة لذلك، والحق في الحصول على أعلى مستوى من الصحة الجنسیة 
والإنجابیة، ویشمل أیضاً حق الجمیع في اتخاذ قرارات بشأن الإنجاب خالیة من التمییز 

كفالة وتطویر الرعایة الصحیة المناسبة قبل الولادة وبعدھا ، فضلا عن ٤والإكراه والعنف
  .٥خدمات تنظیم الأسرةوالاھتمام ب

وقد أوضحت اللجنة المعنیة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة أن توفیر           
خدمات صحة الأم مماثل لالتزام أساسي لا یمكن تجاھلھ أیاً كانت الظروف، فالسیطرة 

                                                
ل السابع من تقریــر المؤتمـــر الـــدولي للســـكان والتنمیـــة المنعقد في القـــاھرة ) من الفص ٣-٧الفقرة (  ١

  .١٩٩٤عام 
ومع ذلك، لم تقبل جمیع الدول ذلك التوجھ، إذ أبدت عدة دول تحفظات رسمیة إما لمفھوم الحقوق الإنجابیة أو  ٢

یع المصطلحات مثل : تنظیم الخصوبة، إعاقة لمحتواھا الخاص ؛إذ أبدى وفد الإكوادور تحفظاً فیما یتعلق بجم
الحمل، الصحة الإنجابیة، الحقوق الإنجابیة، الأطفال غیر المرغوب فیھم؛ والذي یمكن أن یشمل الإجھاض 

بطریقة أو بأخرى في سیاق برنامج العمل، وعلتھ في ذلك أن الإكوادور وفقا لأحكام الدستور والقوانین الداخلیة  
ط السكان والتنمیة من قبل الحكومة وفقاً لمبادئ احترام السیادة واحترام الحریة الشخصیة  یؤكد على صیاغة خط

  على الموقع التالي:  ٢٠٠٧نوفمبر١٠المدافعون عن الحقوق الجنسیة والإنجابیة،مقال منشور في-
https://areq.net 

لعلوم الاجتماعیة ( جامعة البلیدة ) د. دردیش احمد ، الحقوق الإنجابیة للمرأة ، منشور في مجلة الآداب وا  ٣
  .١١٨، ص ٢٠١٨لعام  

) من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ١٦/ ه) من المادة (١) والفقرة ( ١٠الفقرة (ح) من المادة ( ٤
  .١٩٧٩ضد المرأة لعام 

  .١٩٨٩) من اتفاقیة حقوق الطفل لعام ٢٤الفقرة (د / و )  من المادة ( ٥



 

 

 

 
 

)٣٣٣(  

بصحة على الإنجاب ھي حاجة أساسیة وحق أساسي لجمیع النساء ویرتبط ارتباطاً وثیقاً 
واوصت الجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة في ، ١المرأة ووضعھا الاجتماعي

) ، أن یتم اعطاء الأولویة لمنع الحمل غیر المرغوب فیھ عن طریق ٢٤تعلیقھا العام (
تنظیم الأسرة والتثقیف الجنسي ، وبینت أن الأسباب التي من أجلھا  یحق للمرأة أن تقرر 

الذین ترغب  بأنجابھم والمباعدة بین ولاداتھم تكمن في أن المسؤولیات التي عدد الأطفال 
علیھن أن یتحملنھـا في تربیة الأطفال والتي تؤثر على حقھن في الحصول على التعلیم 

  .٢والعمـل والأنشـطة المتصـلة بتنمیتھـا الشخصیة وصحتھا البدنیة والعقلیة
لات انتھاك الحقوق الإنجابیة التي حدثت على مر وھنا نود الإشارة إلى أھم حا         

التاریخ؛  إذ تعد واحدة من أكثر السیاسات الانجابیة في القرن العشرین تلك التي حدثت 
)، خلال حكم الزعیم الشیوعي ١٩٩٠-١٩٦٧في رومانیا الشیوعیة في الفترة من (

دف زیادة معدل الموالید "نیكولاي تشاوشیسكو"، إذ تبنى سیاسة انجابیة عدوانیة للغایة بھ
بالقوة ، شملت: حظر الإجھاض ووسائل منع الحمل، واختبارات حمل روتینیة للنساء، 
وفرض الضرائب على عدم الإنجاب، والتمییز القانوني ضد الأفراد الذین لیس لھم 

  .٣أطفال
رئیس بیرو " ألبرتو  ) فرض ٢٠٠٠ـ  ١٩٩٦وفي الفترة ما بین أعوام (           

موري"  برنامجا لتحدید النسل بتعقیم النساء ، وكانت سیاستھ مبنیة على الخداع ؛ إذ فوجی
) سیدة بیروفیة قد خضعن للعملیات  ٢٨ألف و ٢٧٢تثبت التحقیقات إن ما یقارب ( 

) ١٨وحسب الأرقام الرسمیة توفیت ( الجراحیة المتعلقة بالتعقیم دون علمھن وموافقتھن؛
) شكوى ٢٠٧٤ن الآلاف اللواتي خضعن للعملیة تقدمت منھن (امرأة نتیجة العملیة ، وم

وعلى اثرھا تم اتھامھ بالإبادة  رسمیة تجاه الرئیس "فوجیموري" ومن قاموا بالعملیة ،
  .٤الجماعیة وجرائم ضد الإنسانیة

) تم ممارسة الزواج ١٩٧٩ - ١٩٧٥وفي عھد حكم نظام الخمیر الحمر للأعوام (        
تحقیق الأھداف السكانیة، إذ  أجبر النظام  الأفراد بشكل منھجي على القسري كوسیلة ل

  .٥الزواج، من أجل زیادة عدد السكان ومواصلة الثورة

                                                
) للجنة المعنیة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة بعنوان (الحق في التمتع ١٤م رقم (التعلیق العا ١

  .٢٠٠٠)) لعام ١٢بأعلى مستوى من الصحة یمكن بلوغھ (المادة 
) للجنة القضاء علي التمییز ضد المرأة بعنوان (المرأة والصحة) في دورتھا ٢٤التوصیة العامة رقم ( ٢

  . ١٩٩٩العشرین  لعام 
، مقال منشور على   عاما من الثورة الرومانیة، اتھام " تشاوشیسكو" بارتكاب جرائم ضد الإنسانیة ٣٠بعد  ٣

  على الموقع الالكتروني: ٢٠١٩/  ٤/  ٩بي بي سي العربیة بتاریخ 
https://www.bbc.com/arabic/world-47862814 

)  بعنوان " سیدات خضعن ل"تعقیم قسري" في البیرو یأملن في تحقیق العدالة ، ٢٤من منشورات فرانس ( ٤
.. كما یمكن  https://www.france24.comعلى الموقع الالكتروني :  ٠٧/٠٣/٢٠٢١منشور في 

  ) A//40/ 56مة للأمم المتحدة في  الوثیقة رقم :  ( منشورات الجمعیة العاالاطلاع على  
)  بعنوان "كمبودیا تسلط من جدید الضوء على الزواج القسري فى عھد الخمیر ٢٤من منشورات فرانس ( ٥

  https://www.france24.comعلى الموقع الالكتروني :  ٢٤/١١/٢٠٠٩الحمر" منشور  في 



 

 

 

 
 

)٣٣٤(  

وفي الصین نشیر إلى محاولات خفض معدل الخصوبة مثل سیاسة الطفل الواحد         
  ).٢٠١٥-١٩٧٨ما بین عامي (

النسل العدائیة، من خلال التعقیم كما نفذت بعض الحكومات سیاسات تحسین         
الإجباري للمجموعات السكانیة غیر المرغوب فیھا ، أبرزھا ضد الأقلیات العرقیة في 
أوروبا وأمریكا الشمالیة في القرن العشرین، ومؤخراً في أمریكا اللاتینیة ضد السكان 

  .١الأصلیین
لتعقیم الإجباري حظر أي من ممارسات ( اعلما أن المجلس الأوربي قد          

" المتعلقة بمكافحة  ٢٠١٤والإجھاض القسري) ، وذلك ضمن " اتفاقیة اسطنبول لعام 
  .٢العنف ضد المرأة، والتي تعد أول وثیقة ملزمة قانونیاً تعد لذلك الغرض

وأخیرا نشیرا إلى أن حقوق المرأة الإنجابیة قد تتصل من جانب بظاھرة التوسع         
بت الأمم المتحدة عن مخاوفھا إزاء استمرار النمو السكاني في أفریقیا ، ، إذ أعر٣السكاني

ملیار  ٧.٥٨٣بـنحو  ٢٠١٧وأظھرت الأبحاث الحدیثة أن عدد سكان العالم قدر في عام 
من قبل مكتب تعداد الولایات المتحدة، ومن المتوقع أن یصل عدد السكان بین عامي 

 ١٤وتشیر التقدیرات إلى إن نحو ، ٤نسمة ملیار ١٠.٥و  ٨إلى ما بین  ٢٠٥٠و  ٢٠٤٠
) علـى مسـتوى العالــــم وضعـــن مولــــــودا ١٩-١٥العمریـة (  ملیـون امـرأة في الفئـة

ملیون ولادة في  ٨,١٢)، وحدثت ٢٠٠٠- ١٩٩٥فـــــي كــل ســنة خـــــلال الفــترة( 
  . ٥المناطق النامیة

ي أكبر بمخاطر تلك المشكلة والالتزام بالحد ونحن ندعو أن یكون ھناك وع          
الأدنى للأنجاب ، منھا الاكتفاء بطفل واحد أو اثنین ، فشعور الأبوة أو الأمومة بنظرنا 
یتحقق سواء من خلال طفل واحد أم عشرة أطفال ، فالاھم في ذلك الجانب النوع ولیس 

ئلة وتفقر المجتمع ، مع الكم في التنشئة ، وتجنب الضغوطات الزائدة التي ترھق العا
تأجیل مسألة الانجاب إلى مدة معینة بعد الزواج تكون كافیة لفھم الطرفین بعضھم البعض 

  بحیث لا یكون الأطفال ضحیة للطلاق المبكر.
  

                                                
1 Theresa de Langis and others, Like Ghost Changes Body: A Study on the Impact of 
Forced Marriage under the Khmer Rouge Regime (Phnom Penh, Transcultural 
Psychosocial Organization of Cambodia, 2014,p23. 

اللازمة  ) من الاتفاقیة على أن تتخذ الأطراف التدابیر التشریعیة أو غیرھا من التدابیر٣٩تنص المادة ( ٢
إجراء الإجھاض على امرأة دون موافقتھا و علمھا المسبق؛ إجراء  :لضمان تجریم التصرفات المتعمدة التالیة

  عملیة لھا نتیجة أو غرض إنھاء قدرة المرأة على الإنجاب الطبیعي دون موافقتھا المسبقة أو فھمھا للإجراء .
اختلال التوازن بین أعداد السكان مقارنة بكمیات الموارد  بأنھ )الانفجار السكاني أو التضخم السكاني(یعرف  ٣

ویكیبیدیا، الموسوعة المتاحة في منطقة ما مثل (توافر الغذاء والماء والھواء وما إلى ذلك) ، منشور على موقع 
  https://ar.wikipedia.org. الحرة

على الموقع  ١٩٩٤النمو السكاني عام  بیان الفریق المشترك بین الأكادیمیات المعني بالقضایا الدولیة بشأن٤ 
  https://web.archive.org     الرسمي للمفوضیة السامیة لحقوق الإنسان :                          

تقریر موجز للأمم المتحدة عن الســكان والحقــوق الإنجابیـــة والصحة الإنجابیة مع التركیز علــى وجــھ  ٥
  ST/ESA/SER.A/214 المناعة البشریة . الوثیقة رقم :           الخصــوص علـــى فیروس نقص



 

 

 

 
 

)٣٣٥(  

  المعاییر القانونیة المنطبقة على حظر الزواج القسريالمبحث الثاني: 
لدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي     یعد الزواج القسري انتھاكا للقانون ا          

( قانون النزاعات المسلحة ) وجریمة جنائیة بحكم القانون الجنائي الدولي ، فضلا عن كونھ 
محرم من قبل معظم التشریعات على المستوى الوطني، وھذا ما سنؤكده من خلال 

   المطلبین التالیین :
  اك للقانون الدولي الزواج القسري انتھالمطلب الاول: 

سنقوم بتقسیم المطلب إلى فرعین ؛ الأول نثبت من خلالھ أن الزواج القسري انتھاك          
للقانون الدولي لحقوق الإنسان ، والثاني نخصصھ لدراسة الزواج القسري باعتباره جریمة 

  دولیة بحكم القانون الجنائي الدولي وكالتالي:  
  ي انتھاك للقانون الدولي لحقوق الإنسانالفرع الأول: الزواج القسر

على حق جمیع الأفراد في عقد  ١٩٤٨أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام   
الزواج بموافقة كلا الطرفین موافقة حرة وتامة،  وأن لا یعقد الزواج إلا برضا الطرفین 

  .١المزمع زواجھما رضاء كاملا لا إكراه فیھ
) ٩-(د ٨٤٣عامة للأمم المتحدة بعد ذلك بموجب قرارھا المرقم  لتعلن الجمعیة ال        

، أن بعض الأعراف والقوانین والعادات القدیمة المتصلة بالزواج وبالأسرة  ١٩٥٤لعام 
تتنافى مع المبادئ المنصوص علیھا في میثاق الأمم المتحدة وفي الإعلان العالمي لحقوق 

تفاقیة التكمیلیة لإبطال الرق (الاتفاقیة ، ثم ألزمت الدول الأطراف في الا٢الإنسان
، بأن تتخذ جمیع التدابیر التشریعیة وغیر التشریعیة القابلة للتنفیذ ١٩٥٦٣التكمیلیة) لعام 

العملي للوصول تدریجیا وبالسرعة الممكنة إلي إبطال أي من الأعراف أو الممارسات 
  التي تتیح ادناه :

 دون أن تملك حق الرفض، ولقاء بدل الوعد بتزویج امرأة، أو تزویجھا فعلا ،
مالي أو عیني یدفع لأبویھا أو للوصي علیھا أو لأسرتھا أو لأي شخص آخر أو 

 أیة مجموعة أشخاص أخرى.
  منح الزوج أو أسرتھ أو قبیلتھ حق التنازل عن زوجتھ لشخص آخر، لقاء ثمن أو

 عوض آخر.
 شخص آخر  . إمكان جعل المرأة، لدى وفاة زوجھا، إرثا ینتقل إلي 

                                                
  . ١٩٤٨)  الاعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٦) من المادة (٢الفقرة ( ١
مقال منشور على صحیفة د.فریال حجازي العساف،  زواج الأطفال بین المنظور الوطني والمعاییر الدولیة  ،  ٢

.                                  ٢٠٢١/  ٤/  ٢٥بتاریخ  الدستور الاردنیة
https://www.addustour.com  

علما أن العراق وفي خطوة من اجل ترجمة الالتزام الدولي  الى واقع قانوني ملزم شرع  قانون مكافحة  ٣
بالبشر  ) منھ من تقع علیھم عملیات الاتجار١١الذي اعتبر في المادة ( ٢٠١٢لسنة  ٢٨الاتجار بالبشر رقم 

  ضحایا وعلى الدولة مراعاة اوضاعھم الصحیة والنفسیة وتقدیم الدعم لھم.



 

 

 

 
 

)٣٣٦(  

  ،أي من الأعراف أو الممارسات التي تسمح لأحد الأبوین أو كلیھما أو للوصي
بتسلیم طفل أو مراھق دون الثامنة عشرة إلي شخص آخر، لقاء عوض أو بلا 

 .١عوض، على قصد استغلال الطفل أو المراھق أو استغلال عملھ
اعتماد (الاتفاقیة المتعلقة بالرضا أما الخطوة الأبرز في ذلك الجانب فقد تمثلت ب         

)، التي دعت ١٩٦٤بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج، وتسجیل عقود الزواج لعام 
وبشكل فاعل إلى اتخاذ جمیع التدابیر المناسبة لإلغاء الأعراف، والقوانین والعادات 

لتام لزیجات القدیمة، وبصورة خاصة تأمین الحریة التامة في اختیار الزوج، وبالإلغاء ا
الأطفالولخطبة الصغیرات قبل سن البلوغ ، وأن لا ینعقد الزواج قانونا إلا برضا الطرفین 

 .٢رضاء كاملا لا إكراه فیھ وبحضور السلطة المختصة بعقد الزواج وفقا لأحكام القانون
 لتأخذ تلك المسالة صداھا الواسع في العدید من الاتفاقیات الدولیة الاساسیة          

، اللذان أكدا عل أن لا یعقد  ١٩٦٦اللاحقة، كالعھدین الدولیین لحقوق الإنسان لعام 
، واتفاقیة القضاء ٣الزواج إلا برضا الطرفین المزمع زواجھما رضاء كاملا لا إكراه فیھ

، التي ألزمت الدول الأطراف بأن  ١٩٧٩على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة لعام 
ة بین الرجال والنساء، من جملة أمور الحق نفسھ في حریة تضمن على أساس المساوا

لا یكون لخطوبة الطفل أو اختیار الزوج وعدم عقد الزواج إلا بموافقة حرة وتامة ، وأن 
زواجھ أي اثر قانوني، وتتخذ جمیع الإجراءات الضروریة، لتحدید سن أدنى للزواج 

لا عن اتفاقیة حقوق الطفل لعام ، فض٤ولجعل تسجیل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزامیا
حمایة الطفل من كافة أشكال العنف بما في ذلك ، التي اشارت  إلى ضرورة  ١٩٨٩

الإساءة الجنسیة سواء اكان في رعایة الوالد (الوالدین) أو الوصي القانوني أو أي شخص 
  .٥آخر یتعھد الطفل برعایتھ

مدت الجمعیة البرلمانیة لمجلس أوروبا أما على المستوى الإقلیمي والقاري ، اعت         
قرارا بـشأن الزواج القسري ، دعت من خلالھ إلى إمكانیة معاملـة أفعال  ٢٠٠٥في عام 

تفاقیة الخاصة بمنع ، كما اعتمد المجلس  الا٦الزواج القسري كجریمة جنائیة قائمة بذاتھا
، ودعا الدول من  ٢٠١٤ومكافحة العنف ضد المرأة المعروفة (باتفاقیة إسطنبول) عام 

خلالھا اتخاذ ما یلزم لضمان إبطال الزواج القسري أو إلغاؤه دون تحمل الطرف الخاسر 

                                                
) من الاتفاقیة التكمیلیة لإبطال الرق والأعراف والممارسات الشبیھة بالرق لعام ١الفقرات (ج / د) من المادة ( ١

١٩٥٦.  
  .١٩٦٤ل عقود الزواج لعام ) من اتفاقیة الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج، وتسجی١المادة ( ٢
) ١،والفقرة (١٩٦٦) من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لعام  ٢٣) من المادة (٣الفقرة ( ٣

  .١٩٦٦) من العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام  ١٠من المادة  (
من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة لعام  ١٦) من المادة ٢/ ب) والفقرة ( ١الفقرة (  ٤

١٩٧٩ .  
  . ١٩٨٩) من اتفاقیة حقوق الطفل لعام ٣٩المادة ( ٥
  للجمعیة البرلمانیة لمجلس أوروبا بـشأن الزواج القسري.  ٢٠٠٥) لعام  ١٤٦٨القرار رقم (  ٦
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(الضحیة) أیة أعباء مالیة أو إداریة لا مبرر لھا ، ومنع وتجریم استخدام السلطة في إتمام 
  .١الزواج بالإكراه على أي طفل أو شخص بالغ

) من المادة ٢في الفقرة ( ١٩٦٩كیة لحقوق الإنسان لعام وقضت الاتفاقیة الأمری           
اجھما رضاء كاملاً لا إكراه ) بألا ینعقـد أي زواج إلا برضـا الطرفین المزمع زو١٧(

  ، وتتخذ الدول الاطراف التدابیر المناسبة التي تضمن المساواة للزوجین .  فیھ
ملحق بالمیثاق الأفریقي لحقوق ال ٢٠٠٣) من بروتوكول عام ٦وتؤكد المادة (           

، علـى أن ألا ینعقد أي زواج إلا برضا الطرفین المعنیین  ١٩٩٠الطفل ورفاھھ لعام 
رضاء كاملاً لا إكراه فیھ ویقتضي من الدول سن التدابیر التشریعیة الوطنیة المناسبة 

   لضمان أن یكون الحد الأدنى لسن زواج المرأة ثمانیة عشر عاما .
  اني: الزواج القسري باعتباره جریمة دولیةالفرع الث
بعلة  الإنساني المتعلق بالنزاعات المسلحة للانتقاد، الدولي القانون تعرض        

كافیة ، وبالمقابل ھناك من صرح بأن  بقوة الجنسي العنف ویجرم كونھ لم یحظر
 حد لىإ لا تصل ، قد الإضافیان وبروتوكولاھا ١٩٤٩ لعام اتفاقیات جنیف الأربع

 من وغیره الاغتصاب من اللازمة بالحمایة تقضي لكنھا ذلك الجانب ، في الكمال
  . ٢وحظرھا الجنسي ضد المرأة  العنف أشكال

على سبیل المثال قضت المعاھدات الأولى التي نظمت النزاعات المسلحة              
وحقوق  الأسرةحمایة شرف )  ب١٩٠٧و  ١٨٩٩( لوائح لاھاي لعام   والمعروفة

 الثالثة جنیف اتفاقیة من) ١٤( المادة أكدتو، ٣لاحتلالالسكان في البلد الخاضع ل
الحرب الحق في  لأسرىعلى أن ،  ١٩٤٩ لعام الحرب أسرى بمعاملة الخاصة

، وأنھ یجب أن تعامل النساء بكل الأحوالاحترام أشخاصھم وشرفھم في جمیع 
النص ، بنیف الرابعة أكثر وضوحا وجاءت اتفاقیة ج، ٤الواجب لنوعھن الاعتبار
 وشرفھم لأشخاصھم الاحترام حق الأحوال جمیع في المحمیین للأشخاصعلى أنھ 
جمیع  في معاملتھم وتقالیدھم ،ویجب وعاداتھم الدینیة وعقائدھم العائلیة وحقوقھم
 على اعتداء أي ضد خاصة بصفة النساء حمایةوإنسانیة،  معاملة الأوقات
، ٥لحرمتھن ھتك وأي الدعارة على والإكراه الاغتصاب ضد ولاسیما شرفھن،

                                                
  .٢٠١٤)  من اتفاقیة إسطنبول لعام ٣٧) والمادة (٣٢المادة ( ١
ھیلین دورھام ، النساء والنزاع المسلح والقانون الدولي، من منشورات  المجلة الدولیة للصلیب الأحمر  ،  ٢

 .٦٥٩-٦٥٥،ص  ٢٠٠٢)  ،٨٤٧) ، العدد (٨٤المجلد (
) من ٤٦،والمادة ( ١٨٩٩الاتفاقیة الثانیة الخاصة باحترام قوانین وأعراف الحرب البریة في لاھاي في عام  ٣

 . ١٩٠٧الثالثة الخاصة ببدء العملیات العدائیة في لاھاي لعام الاتفاقیة 
4 International Committee of the Red Cross, Commentary on the First Geneva Convention: 
(First) Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in 
Armed Forces in the Field, Second Edition, Geneva, 2016, paras. 696-707, available at;        
https://tinyurl.com/uekn98m. 

 .١٩٤٩) من اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب لعام  ٢٧المادة ( ٥
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 انتھاك إلى أن ١٩٧٧ لعام جنیف لاتفاقیات  الإضافي الأول اشار البروتوكولكما 
 قدره والحاطة من للإنسان المھینة المعاملة خاص وبوجھ الشخصیة، الكرامة
حالا أفعال تحظر  الحیاء ھي خدش صور من صورة الدعارة، وأي على والإكراه

في ما  المادة الثالثة المشتركة، فضلا عن أن ١سواء ومكان زمان أي واستقبالا في
العنف  إلى تجریم بشكل ضمنيقد اشارت  ١٩٤٩الأربع لعام بین اتفاقیات جنیف 

   .٢مة البدنیةلاعلى الحیاة والس الاعتداءحینما تحظر والزواج القسري الجنسي 
 ١٩٩٨لعام   الدولیة الجنائیة للمحكمة الأساسي روما نظام نفاذ ومع بدء          

 في الأولىللمرة  الاعتراف ، تم ٢٠٠٢٣وتشكیل المحكمة الجنائیة الدولیة عام 
 على الإكراه الجنسي ، الاستعباد الاغتصاب ،(بأن  الدولي الإنسانيإطار القانون 

 نفالع أشكال من آخر شكل أي أو القسري، التعقیم، القسري الحمل، البغاء
حرب وجریمة قد تشكل جریمة  ،الخطورة ) من الدرجة ھذه مثل على الجنسي

 أیة ضد موجھ أو منھجي النطاق واسع ھجوم إطار في ارتكب متىضد الإنسانیة 
   .٤المدنیین السكان من مجموعة

 مثل على الجنسي العنف أشكال من آخر شكل وھنا نجد أن جملة (أي           
 الأمثلةتقدم عددا من ة) المذكورة في النظام اعلاه، الخطور من الدرجة ھذه

، وھذا ما تم التأكید ٥الزواج القسريمن ضمنھا  الملموسة للعنف الجنسي الإضافیة
عندما أشار إلى أن  ٢٠١٠) لعام  ١٩٦٠(الدولي رقم  الأمنقرار مجلس علیھ  في 

كال العنف الزواج القسري أو أي شكل آخر من أشالعنف الجنسي قد یشتمل على 
  .٦الجنسي التي تحدث بشكل مباشر أو غیر مباشر

 توصیتھا في المرأة ضد التمییز على بالقضاء المعنیة كما سلمت اللجنة          
 ضروب من ضرب ھو القسري الزواج ، إلى أن ١٩٩٢) لعام ١٩رقم ( العامة
 العنف المنزلي،یرتبط بمجموعة من الانتھاكات منھا:  المرأة ضد العنف

                                                
 . ١٩٧٧) من البروتوكول الإضافي لعام ٧٥/ ب) من المادة (٢الفقرة  (  ١

2 Jean Marie Henkerts and Louise Doswald Beck, Customary International Humanitarian 
Law, Vol. 1: Grammar, Albert University Press, Albert, 2005, Rule 93, available at: 
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule93. 
3 Morten Bergsmo, Alf Potenchon Skere, and Elizabeth Jan Wood, Understanding and 
Proving International Sexual Crimes, Torkel Opsahl Academic House, Beijing, 2012. 

) لنظام روما الاساسي لعام ٨) من المادة ( ٢٢/ أ /  ١) والفقرة ( ٧/ ز ) من المادة ( ١) ـ  الفقرة ( ١( ٤
١٩٩٨. 

ن رابنو: العنف الجنسي كوسیلة للحرب یعززھا غیاب آلیات العقاب الإنساني ،  مجلة فصلیة تصدر باللغة كولی ٥
. ٢٠١٥) لعام  ٥٩العربیة عن المركز الإقلیمي للإعلام باللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في القاھرة ، العدد (

   15/08/01/1109https://blogs.icrc.org/alinsani/20منشور على الموقع التالي :
 https://web.archive.org/web/20121102193453 القرار منشور على الرابط التالي : ٦
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ا ، والقتل حفاظالفتیات  على البغاء، التعقیم القسري، ختان الإكراه، الاغتصاب
  .١على الشرف ...

 قضیة في( ٢٠٠٨٢عام  سیرالیونفي المحكمة الخاصة یؤكد ذلك إقرار          
أبان الحرب الأھلیة في سیرالیون  وآخرین" بریما تامبا "ألاكس ضد العام المدعي

 ضد جدیدة جریمةالزواج القسري  اعتبارنوعھا، ب نم سابقة وفي )١٩٩٦عام 
، كونھا بحسب المحكمة ارتكبت على مقتضى القانون الجنائي الدوليب الإنسانیة

أو  باستخدام القوة أو التھدید باستخدامھانطاق واسع واشتملت على اجبار أفراد 
 ةإصاب عـنتـسفر قد على عقد علاقة زوجیة قسریة ،عبر الكلام أو السلوك 

ینطوي  احتمـال أنفضلا عن   جسیمة عقلیة أو بدنیة أضرار أو بآلام الضحیة
النـساء اللـواتي أدلـین ، أذ تشیر المحكمة إلى أن ٣جرائم دولیة متعددةعلى 
وصفن الزواج القسري بأنھ یشمل سلسلة من الانتھاكات ، قد في القضیة  تھنبشھاد

ان من الحریة والعقاب البدني بمـا فیھـا الاختطاف والعمل القسري والحرم
  .٤والاعتداء والعنف الجنسي

 ) عاما٣٠( لمدة بالسجن حكما ، الدولیة بعد ذلك الجنائیة لتصدر المحكمة        
 الكونغو ، لتحریر الوطنیة القوات في السابق الجنرال نتاغاندا" "بوسكو على

 اللیندو لمجتمعات الجنسي والاستعباد الاغتصاب بتھمة  السماح بممارسة  أعمال
  .٢٠٠٣٥  و ٢٠٠٢ بین عامي

ھي نتیجة  الھامة في ذلك الجانب،التطورات وھنا نود الإشارة إلى أن تلك         
 ١٩٩٨ عام على سبیل المثال فيالسابقة؛ ف كم الدولیةاالقضائي للمح الاجتھاد

 في تابا دیةبل رئیس"  أكایسو باول جون"، ٦لرواندا الدولیة الجنائیة المحكمةأدانت 

                                                
- ٣٥، ص ٢٠٠١شارلوت لیندسي ،  نساء یواجھن الحرب، دراسة للجنة الدولیة للصلیب الأحمر، جنیف،  ١

٣٦  
ق مع الأمم المتحدة بموجب قرار المحكمة الخاصة بسیرالیون ، ھیئة قضائیة أنشأتھا حكومة سیرالیون بالاتفا ٢

بھدف الملاحقة القضائیة للأشخاص الذین ارتكبوا جرائم ضد  ٢٠٠٠) لسنة  ١٣١٥مجلس الأمن رقم ( 
  .١٩٩٦الإنسانیة أثناء الحرب الأھلیة في سیرالیون عام 

دائرة الاستئناف، المحكمة الجنائیة الدولیة لسیرالیون، قضیة المدعي العام ضد ألاكس تامبا بریما وآخرین ،  ٣
 A-16-2004-SCSL) من الوثیقة رقم : ٦٤، الفقرة ( ٢٠٠٩/  ٢/  ٢٢الحكم بتاریخ  

میكایلا فرولي،  النھوض بالقانون الجنائي الدولي: تعترف المحكمة الخاصة بسیرالیون بالزواج القسري  ٤
 .١٠٣) ، ص  ٥) ، رقم (  ٦لمجلد ( باعتباره جریمة جدیدة ضد الإنسانیة ، مجلة العدالة الجنائیة الدولیة ، ا

عاما للجنرال  ٣٠، بعنوان ( السجن  ٢٠١٩/  ١١/  ٧خبر منشور على موقع اخبار الأمم المتحدة  في  ٥
بوسكو نتاغاندا ) لارتكابھ جرائم ضد الإنسانیة في الكونغو الدیمقراطیة). منشور على الموقع ادناه: 

https://news.un.org/ar/story/2019/11/1043331.  
فقط  ١٩٩٤دیسمبر لعام  ٣١ینایر و  ١أن للمحكمة اختصاص من حیث الزمان على الجرائم التي ارتكبت بین  ٦

مقال عن اختصاص   ؛ ولھا اختصاص مكاني للنظر في الجرائم المرتكبة في أراضي رواندا ومجالھا الجوي. .
 https://e3arabi.com/?p=802670   : المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا منشور على الرابط التالي
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 أمر كونھ ، الإنسانیة ضد جرائم ، بارتكاب١٩٩٤إلى  ١٩٩٣من  للمدة رواندا
 الجنسي العنف أشكال من وغیرھا اغتصاب أعمال ارتكاب على وساعد وحرض

 ذي فعل أي ھو الجنسي العنف المحكمة أن إذ أكدت ، التوتسي قلیةأ فتیات ضد
  .١قسریة ظروف في شخص ضد یرتكب جنسیة طبیعة

 البوسني الرئیس السابقة لیوغوسلافیا الدولیة الجنائیة المحكمةكما أدانت           
 التي الحرب وجرائم العرقي التطھیر ةبتھم برلیتش " الأسبق" یادرانكو الكرواتي

 البوسـنة في المـسلمین البوسـنیین ضـد والطرد والاغتصاب القتل شملت
أن المعاملة  المحكمة إلى أشارت ؛ إذ ١٩٩٤ إلى ١٩٩١ مـن الفتـرة في والھرسـك

 الأساسيمن النظام / ب )  ٢(  بموجب المادة الجسیمة الانتھاكاتالإنسانیة وغیر 
، مة البدنیة والنفسیة لاأي عنف جنسي یصیب الس، یمكن أن تشمل لھذه المحكمة

وغیره من أشكال العنف الجنسي بأنھ  الاغتصابوبصورة أعم یمكن أیضا تصنیف 
حرب في سیاق النزاعات المسلحة الدولیة دون أن تكون بالضرورة  جریمة

  .٢انتھاكات جسیمة
المتحدة ، القادة الناجین أبان  بدعم من الامم وادانت محكمة في كمبودیا           

 ) منھم  " بول ١٩٧٩ـ  ١٩٧٥الحمر للأعوام (  حكم ما یعرف بنظام الخمیر
 الخمیر طبق الإجبار على الزواج ، فقد نھابی ، من  الجرائم من "  بمجموعة بوت

 مضاعفة خلال من عاملة قوة خلق النظام ھدف من كجزء السیاسة ھذه الحمر
  .٣الزواج إتمام یرفض من كل بإعدام وھددوا السكان عدد

 قد الأمن وعلى مستوى بلدنا الحبیب نجد أنھ على الرغم من أن مجلس         
منظمة داعش الارھابیة في  ترتكبھا التي الأفعال أن  خلالھ من اكد قرارا أصدر

إلا أن  ،٤جماعیة إبادة أو الإنسانیة ضدّ جرائم أو حرب بجرائم إما تتعلق العراق 
العراق لم یعلن انضمامھ الى عضویة المحكمة الجنائیة الدولیة ، أذ وبحسب 

 كلیش روما واتفاقیة المحكمة عضویة إلى الانضمام عدم ناشطین حقوقیین أن

                                                
    ICTR-96-4 المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا ، المدعي العام ضد (جان بول  أكایسو) ، القضیة رقم  ١

 .١٩٩٨لعام  
لعام  T-74-04-IT المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا السابقة، المدعي العام ضد ( برلیتش ) القضیة رقم ٢

٢٠١٣ . 
)  بعنوان "كمبودیا تسلط من جدید الضوء على الزواج القسري فى عھد الخمیر ٢٤من منشورات فرانس ( ٣

 الحمر" ، مصدر سابق .
) بشأن مساءلة داعش عن الجرائم المرتكبة في أراضي العراق ، على  ٢٣٧٩قرار مجلس الأمن رقم (  ٤

 https://www.gicj.org الرابط التالي:            



 

 

 

 
 

)٣٤١(  

 داعش، عبر قبل من الأقلیات بحق الانتھاكات ملف تقدیم أمام الأكبر العائق
   .١روما اتفاقیة حددتھا التي الرسمیة القنوات

  تدابیر الحمایة التشریعیة والقضائیة على مستوى الوطني : المطلب الثاني
 مایةالح تدابیرسنقوم بتقسیم المطلب إلى فرعین ؛ الأول نبین من خلالھ          

 مستوى العراق ، والثاني نشیر من خلالھ إلى تدابیر على والقضائیة التشریعیة
  وكالتالي:  مستوى الدول الأخرى  على والقضائیة التشریعیة الحمایة

  تدابیر الحمایة التشریعیة والقضائیة على مستوى العراق: الفرع الأول
 ،٢العشائریة ا یعرف النھوهم عالج قانون الأحوال الشخصیة العراقي النافذ        
لا یحق عندما نص على أنھ عقوبتھا إلى عشر سنوات ،  تصل قد جنایة أیھا معتبر

لأي من الأقارب أو الأغیار إكراه أي شخص، ذكراً كان أم أنثى على الزواج دون 
كما عاقب القانون  ) ،إذا لم یتم الدخول(  رضاه، ویعتبر عقد الزواج بالإكراه باطلاً

سیاق ذاتھ ، حالة التدخل لمنع من كان اھلا للزواج من الزواج سواء أكان في ال
  .٣ومیز في العقوبة بینھما الأقارب أو الأغیار،من  

نجد أن حكم القانون اعلاه وبالمفھوم المعاكس قد جعل من العقد صحیحا           
 وحرمة دةوالع والنسب كالنفقة(أذا تم الدخول ) ویرتب أثاره القانونیة كاملة 

 ینافي بالإكراه الزواج لعقد مصححا الدخول اعتبار أن كما؛  والإرث المصاھرة
 كي كرھا بھا بالدخول یعجل ثـم الزواج عقد على المرأة الرجل یكره قد أذ المنطق

 على ضمنا) الراء بكسر( المكره  یشجع المشرع البطلان، وكأن صفة عنھ ینفي
  .٤ردعھ من بدل بالدخول التعجیل

جعل من عقد الزواج عندما وھو ما تنبھ لھ المشرع في اقلیم كوردستان            
بالإكراه (موقوفا بعد الدخول ) على موافقة الشخص المكره ( بفتح الراء )، وذلك 

 الشخصیة الاحوال قانون تطبیق تعدیل قانون ٢٠٠٨ لسنة) ١٥( قانون رقم  في
  .٥النافذ العراقي

                                                
/ ١ن: عدم انضمام العراق إلى المحكمة الدولیة سَلَبَ ضحایا داعش حقوقھم ، مقال منشور بتاریخ    ناشطو ١
 https://www.irfaasawtak.com على الرابط :     ٢٠١٦/  ٩
النھوه العشائریة: عرف عشائري قدیم یقضي بمنع الفتاة من الزواج برجل غریب عن العشیرة، وبموجب ھذا  ٢

و ابن عم الفتاة "ینھي" على الفتاة أي أنھ یمنعھا من الزواج بشخص آخر غیره حتى لو بقیت العرف فإن عم أ
 من دون زواج مدى الحیاة.

 .  ١٩٥٩) لسنة ١٨٨) من قانون الاحوال الشخصیة رقم (٩المادة ( ٣
 ٢٠٠٧القاھرة ، د. احمد الكبیسي ، الأحوال الشخصیة في الفقھ والقضاء والقانون ، العاتك لصناعة الكتاب ،  ٤

 .٦، ص
) لسنة ١٨٨قانون تعدیل تطبیق قانون الاحوال الشخصیة رقم ( ٢٠٠٨) لسنة ١٥) من قانون رقم (٦المادة ( ٥

 في اقلیم كوردستان . ١٩٥٩



 

 

 

 
 

)٣٤٢(  

، فقد أشار إلى معاقبة   ١٩٦٩بقانون العقوبات العراقي لعام وفیما یتعلق          
 البطلان اسباب من سبب لأي ببطلانھ علمھ مع لھ زواج عقد الى توصل من كل

،  الزواج بطلان بسبب علمھ مع العقد ھذا اجراء تولى من وكل قانونا، او شرعا
 ذلك اخفى دق البطلان سبب حقھ في قام الذي الزوج كان اذاوشدد من العقوبة 

  .١الباطل العقد على بناء بھا دخل او الزوجة على
)  ١/  ٣٩٣ومن وجھة نظرنا، یمكن معاقبة الجاني استنادا إلى المادة (             

 بغیر انثى واقع من من قانون العقوبات العراق النافذ التي تنص  على (معاقبة كل
ول المواقعة  بالإكراه ، أذ المؤقت)  وذلك في حال حص او المؤبد بالحبس رضاھا

ھا، ولم تشترط قیام تعد من المتطلبات المادیة للجریمة انعدام رضاء المجنى علی
، التي وأن تمت (خاصة اثناء النزاعات المسلحة) فتكون بشكل ٢حالة الزوجیة

  فوري وسریع وتحت تھدید السلاح في معظمھا .
ا باقي الجرائم تستوجب قیام أركان إذ أن جریمة الاكراه على الزواج كم            

  الجریمة المتفق علیھا والتي تتمثل :
  بالركن المادي: وھو النشاط الإیجابي الذي یتم توجیھھ للطرفین أو

لاحدھما بھدف إجباره على الزواج دون رضاه ، ویتجسد ھنا بالسلوك ، 
أو وھو الضغط على إرادة الانسان بوسیلة من الوسائل التي تشل الإرادة 

تضعفھا ، وعلاقة السببیة التي تربط بین سلوك الاكراه والنتیجة المترتبة 
 علیھ .

  الركن المعنوي: الذي یتوافر بانصراف علم وارادة الجاني إلى فعل
الإكراه، فجریمة الاكراه من الجرائم العمدیة التي لا تتحقق إلا اذا كان 

یعلم كذلك انھا غیر الجاني یعلم بانھ یجبر المجنى علیھا على الزواج و
  .٣العقد وھذه النتیجةراضیة واتجھت إرادتھ الصریحة إلى تحقیق 

 القانونیة الإجراءات أشد الأعلى بتطبیق القضاء وقد طالب مجلس          
یمكن  تھدید جریمة وامكانیة اعتبارھا العشائریة،" النھوة" مرتكبي بحق والعقوبات

 العراقي العقوبات قانون ) من٤٣١/  ٤٣٠د ( أو الحبس وفقا للموا العقاب بالسجن
العشائریة  الدكة باعتبار في جلستھ الدوریة كما أنھ أصدر قرارا ، ١٩٦٩٤لعام 

                                                
 النافذ. ١٩٦٩لسنة  ١١١) من قانون العقوبات رقم  ٣٧٦المادة ( ١
م  قیام حالة  الزوجیة بالنص   ) على ضرورة عد١ / ٣٩٤یؤید ذلك تأكید المادة التالیة من القانون ذاتھ ( ٢
 یعاقب بالسجن مدة لا تزید على سبع سنوات او بالحبس من واقع في غیر حالة الزواج انثى برضاھا ).(
مریفان مصطفى رشید ،  جریمة العنف المعنوي ضد المرأة، المركز القومي للإصدارات القانونیة ، القاھرة ،  ٣
 . ١٦٨، ص ٢٠١٦،  ١ط
التي نصت على منع الاعراف  ٢٠٠٥/ ثانیا ) من الدستور العراقي لعام ٤٥وھذا ما یتفق مع  المادة ( ٤

  العشائریة التي تتنافى مع حقوق الانسان.



 

 

 

 
 

)٣٤٣(  

 لسنة) ١٣( رقم الإرھاب مكافحة قانون من الثانیة المادة وفق بكافة اشكالھا إرھاباَ
٢٠٠٥١.    

 أشخاص خمسة ضد بشكوى واسط محافظة من فتاة قدمت لذلك وتطبیقا          
والذي على أثره  ،"العشائریة النھوة" بدواعي الزواج من بمنعھا قاموا أقربائھا من

 اعترافاتھما وصدقت المتھمین بحق كافة الإجراءات واسط جنایات محكمة اتخذت
 النھوة ارتكابھما جریمة عن الشخصیة الاحوال قانون ) من٩( المادة لأحكام وفقاً

  . ٢بحقھم سنوات ثلاث لمدة الشدید بالحبس حكمًا لمحكمةا وأصدرت ، العشائریة
 یتم یطبق لا ما وبالمقابل تشیر الاحصاءات في العراق إلى أنھ عادة         
 نادرا وأصواتھم المحاكم، في شكاوى رفع یستطیعون لا عملیا فالضحایا القانون،

 لتدخلاتومسائل الشرف وا الاجتماعیة القیود بسبب منازلھم خارج تسمع ما
  .٣القضایا ھذه مثل في العائلیة

  تدابیر الحمایة التشریعیة والقضائیة على مستوى الدول الأخرى: الفرع الثاني
وفیما بتعلق بمسلك الدول الاخرى في ذلك الجنب ، نجد أن معظمھا سعت          
 القوانین تعدیل منھا القسري،  والزواج الأطفال تزویج لممارسة للتصدي باطّراد

 الأطفال تزویج وحظر ، سنة ثمانیة عشر إلى للزواج الأدنى الحد رفع أجل من
 وتنفیذ تلك الممارسات ، بمقترفي عقوبات ومحاكمة وإنزال القسري والزواج
  الزواج ... .  حالات لجمیع الإلزامي التسجیل
فعلى مستوى قوانین الاحوال الشخصیة للدول المجاورة، نجد أن قانون          

 یفید حوال الشخصیة الأردني كان أكثر وضوحا عندما جعل من العقد الباطل لاالا
، ومیز بیم العقد الفاسد ٤یتم لم أو دخول بھ أتم سواء أثراً یرتب ولا أصلاً  حكماً

 بھ فیلزم دخول) بھ تم ، وجعل من الاكراه على الزواج عقدا فاسدا ( اذا٥والباطل
 كالإرث الأحكام بقیة بھ تلزم ولا المصاھرة مةوحر النسب بھ ویثبت والعدة المھر

قانون الأحوال  أما ،٦وحكمة حكم العقد الباطل إذا لم یتم الدخول والنفقة،

                                                
، مقال منشور على الموقع الرسمي   "القضاء یكتب فصل النھایة لـ"الدكة العشائریة" باعتبارھا إرھابا  ١

  https://www.hjc.iq/view.4867.   ٢٠١٨/  ١٢/  ٦ لمجلس القضاء الأعلى بتاریخ
مقال بعنوان ( الزواج لیس الوصفة المثالیة للسعادة الدائمة)  للكاتب الصحفي نھاد الحدیثي ، منشور على  ٢

 eefafe-om/s/60281657https://nabd.c.   ٢٠١٩/ ٤/  ١٤موقع وكالة أخبار المرأة " في 
على موقع  ٢٠٢١/  ٥/  ٢٥الزواج بالاكراه.. عالم من الظلم تبرره الحاجة وتبعیھ العادات ، مقال منشور في  ٣

 https://nirij.orgالشبكة العراقیة للصحافة الاستقصائیة والمعروفة باسم شبكة "نیریج"  . 
 المعدل. ١٩٧٦) لعام ٦١من قانون الاحوال الشخصیة الأردني رقم () ٣٣المادة ( ٤
) من قانون الاحوال الشخصیة النافذ لم یمیز بین العقد الفاسد والعقد ٦علما أن المشرع العراقي وفقا للمادة ( ٥

 الباطل ، فالعقد بحسب المادة أما یكون باطلا أو صحیحا ویرتب أثاره القانونیة كافة  .
 ) من القانون اعلاه.٣٤/ خ ) والمادة ( ٣١( المادة  ٦



 

 

 

 
 

)٣٤٤(  

الكویتي فقد تماثل مع قانون الاحوال الشخصیة العراقي من حیث اعتبار العقد 
  .١یتم لم أم الدخول تم باطلا ، لكن سواء

الأسترالي اعتمد في عام  لدول الأبعد ، نجد أن البرلمانأما على مستوى ا         
 خطیر شكل القسري بموجبھ عد الزواج الرق" ، الذي قانون ما یعرف " ٢٠١٣

 بعقوبة بالرق،  ویعاقَب الشبیھة الممارسات شأن شأنھ ، الاستغلال أشكال من
 الثامنة عشر ، دون الضحیة یكون عمر عندما سنوات قصوى قد تصل إلى سبع

 فیھم بما فیھا ، بدور یضطلعون الذین الأشخاص من أي على الجریمة وتنطبق
؛ كما أن ٢الزواج بمراسیم القائمون أو الأعراس منظمو أو الأصدقاء أو الأسر

،  الذي یسمح   ٢٠١٤ لعام العدائي السلوك المملكة المتحدة  اعتمدت  قانون تقویم
، ویمكن للضحیة في ٣جنائیًا وعقابھ الزواج بإدانة أي شخص یجبر أخر على

 أي الطلب عن وینتج ، حمایھ امر طلب المختصة المحكمة ضوئھ أن تقدم  إلى
 من الضحیة لحمایة أو الحدوث، من الزواج لمنع مناسبة المحكمة تجدھا قد أحكام

وآثاره ؛ والذي على أثره ادانت المحاكم البریطانیة للمرة الأولى في العام  الزواج
القانون المذكور  ،  بموجب عاما)  ٣٤( العمر یبلغ  من كاردیف من رجل  ٢٠١٥
 بجعل اعترف أن القسري، بعد الزواج بتھمة سنوات أربع لمدة بالسجن علیھ وحكم
  .٤الإكراه تحت منھ تتزوج عامًا ) ٢٥( العمر من تبلغ امرأة

منھا ؛  الجانب دول ذلك عدة في العلیا المحاكم بعض قرارات كما عززت           
  منع ٢٠١٦ عـام  في صادر حكمــا تنزانیا في العلیا الاســــتئناف محكمة تأیید

 ؛ وحكم٥عاما اربعة عشر اعمارھم تتجاوز لا تزویج فتیات من والامھات الاباء
 في الأطفال زواج حظر في تطعندعوى ( في المكسیك برد العلیا العدل محكمة

 أجراھا التي القانونیة الاصــلاحات على وصــدقت ولایة "أغواســكالیینتس")،
 ؛ وقضت٦للزواج أدنى كحد الثامنة عشر عاما ســن حدد الذي المحلي الكونغرس

                                                
على أنھ لا یصح زواج  ١٩٨٤) لعام ٥١) من قانون الاحوال الشخصیة الكویتي رقم (٢٥نصت  المادة ( ١

 المكره ولا السكران.
) من تقریر مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان والمعنونة  (منع ممارسة تزویج ٢٧الفقرة ( ٢

، الوثیقة  ٢٠١٤) لعام ٢٦والزواج المبكر والزواج القسري والقضاء على ھذه الممارسة ) الدورة (الأطفال 
 A/HRC/26/22رقم: 

 ) من القانون والتي جاءت بعنوان  " جریمة الزواج القسري ".١٦المادة ( ٣
یكون الحكم علیھ كما أقر بالذنب في تھم الاغتصاب والجمع بین زوجتین والتلصص في محكمة مرثیر كراون ل ٤

 ٢٠١٥/  ١/  ١٠... سجن الزواج بالإكراه ، الحكم على رجل كاردیف ، مقال منشور في .  ) عاما١٦بالمجمل (
 https://web.archive.org/web/20180212010624على الموقع التالي :  

الزواج المبكر والزواج ) من تقریر الأمین العام للأمم المتحدة بعنوان ( مسألة زواج الأطفال و١٥الفقرة ( ٥
 A/75/262، الوثیقة رقم:  ٢٠٢٠) لعام ٧٥القسري)  في الدورة (

ریر الأمین العام للأمم المتحدة بعنوان ( زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج بالإكراه )، ) من تق١٨الفقرة ( ٦
 A/73/257، الوثیقة رقم:  ٢٠١٨) للجمعیة العامة عام ٧٣في الدورة (



 

 

 

 
 

)٣٤٥(  

 الزواج إطار في حتى  الجنسي الجماع ، بأن ٢٠١٧عام  العلیا في الھند  المحكمة
 المادة تتیح  إذ ،١الاغتصاب مستوى إلى یرقى عاما عشر الثامنة من أقل طفل مع

 التدخل من ، للمحاكم ٢٠٠٦ لعام الأطفال الھندي تزویج حظر قانون  من) ١٣(
 الأطفال ومعاقبة المتھمین، لتزویج وشیكة لحالات التنفیذ، وقف أوامر طریق عن

 طلب طریق عن انتصاف سبل والتماس الزواج إلغاء التماس في الحق وللضحایا
  .٢الزوج أو أسرتھ من مالي دعم

لا عن أنشاء شبكات أو تحالفات أو خطط انقاذ سریعة للضحایا ذلك فض           
أنشأت  ، فعلى سبیل المثال نجد أن الحكومة الكندیة قد الدول من من قبل العدید

عضواً من  ٨٠ قرابة ضم" القسري الزواج مكافحة وكالات شبكة"بعنوان  تحالفا
 مراقبة تشبكا" لدعم أموالاً سویسرا حكومة مختلف دول العالم ؛ وخصصت

 الأطفال تزویج ممارسة لضحایا والاستشارة التوجیھ تقدم التي" القسري الزواج
 على الحصول إمكانیة یتیحون الذین للمھنیین التدریب توفر كما القسري، والزواج
 القسري، الزواج بشأن للعمل خطط مؤخرا ؛ ونفذت النرویج أربع الدعم خدمات
 فضلاً الأزمات، عند المساكن وتوفیر الوعي وإذكاء التشریعیة التغییرات تغطي

 یجري ألمانیا ؛ وفي المعلومات على الحصول في للمساعدة وطني ھاتفي خط عن
 القسري والزواج الأطفال تزویج لممارسة المحتملین أو الفعلیین الضحایا تمكین

 طلب ومن أنفسھم حمایة من تمكنھم ومھنیة تعلیمیة فرص توفیر خلال من
  .٣المساعدة

  العوامل المعززة لانتشار ظاھرة الزواج القسري في العراق: المبحث الثالث
تواجھ العدید من الدول عقبات وتحدیات تحول دون أنھاء حالات            

الممارسة،   ھذه على المترتبة الضارة الآثارو التزویج المبكر والزواج القسري
 الجنسین بین المساواة دمللسكان: من ع المتحدة الأمم منھا ما ذكره صندوق

 المبكر، الزواج تشجع التي التقالید واستمرار الإنسانیة، الفتیات حقوق وحمایة
 المعتقدات فضلا عن الاقتصادي ، الواقع وقسوة الإنسانیة والأزمات والفقر
والأسر، ونحن سنسعى في ھذا المبحث  الآباء بین الوعي وقلة الراسخة الثقافیة

والعوامل من حیث بیان علاقتھا بانتشار ظاھرة الزواج  دراسة تلك الأسباب
  القسري والتزویج المبكر في بلدنا الحبیب تحدیدا وفقا للمطلبین التالیین . 

  

                                                
  ، مصدر سابق . A/HRC/21/41 ) من الوثیقة رقم :  ٩١رة (الفق ١
 ، مصدر سابق . A/73/257) من الوثیقة رقم:    ٣٧الفقرة ( ٢
  . ٢٠١٣مقال منشور على موقع معھد غوتماخر والاتحاد الدولي لتنظیم الأسرة عام  ٣

www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/swp2 



 

 

 

 
 

)٣٤٦(  

  المساواة بین الجنسینالفقر وعدم : المطلب الاول
 تزویج لممارسة الجذریة الأسباب من الفقر سبب أن العملیة الأدلة تبین          

  .١القسري لزواجوا الأطفال
 ممارسة المرأة ضد التمییز على بالقضاء المعنیة صف اللجنةبالمقابل ت            

 النساء ضد التمییز مظاھر من مظھر بأنھا الأطفال وتزویج القسري الزواج
 الممارسات كامل، وھذه بشكل بحقوقھا الطفلة تمتع دون یحول وعائق والفتیات،

 الموروثة والنصوص القانونیة ة الخاطئة والعاداتبسبب المفاھیم الدینی تستمر
  .٢قد تحكم في اختیاراتھا في الحیاةالمرأة، التي  ضد التمییز على تنطوي التي

 بالإكراه الزواج فعلى مستوى بلدنا الحبیب تشیر اللجنة إلى أن حالات         
 ، الفصلیھ زواج ، بكصھ كصھ الزواج( مستمرة ھناك من خلال ما یعرف 

 بعد تغییر النظام عام ما الدیمقراطي النظام ، ذلك على الرغم من طبیعة)  والنھوه
٢٠٠٣.  
 الكاملة المساواة الى الوصول تحدیات كبیرة في تواجھ المرأة العراقیة وأن          

 ، الذي٢٠٠٥القانون، في ذلك الجانب ، بدایة من الدستور العراقي النافذ لعام  امام
 بأحوالھم الالتزام في احرار العراقیون أن على منھ) ٤١( المادة في ینص

 إذ بحسب اللجنة ،٣اختیاراتھم أو معتقداتھم أو مذاھبھم أو دیاناتھم حسب الشخصیة
 الأحوال تنظیم في الدین رجال وھیمنة الطائفي للتمییز أن النص قد یكرس

 المعاییر مع تتعارض قد التي ومعتقداتھم مفاھیمھم مع یتلاءم بما الشخصیة
 بشكل تعدیلھا او  الشخصیة  الأحوال  قوانین  الغاء من ذلك عن ینتج وما ؛ الدولیة

                                                
ریم  وھي من سكان مخیمات النازحین ، أُجبرت على الزواج المبكر في سن الخامسة على سبیل المثال الفتاة م ١

عشرة ، أذ تقول لا یمكنني الذھاب إلى المدرسة لأنني متزوجة الآن ، أرید أن أطلقھ وأبقى ھنا طوال الوقت ، 
ــ  الحق في التعلیم للفتیات -لكن میریام لیس لدیھا خیار  في عراق ما بعد داعش   عائلتھا بحاجة إلى المال.  

   :   مقال منشور على الموقع الرسمي لحقوق الانسان عبر الرابط ادناه
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/EducationForGirlsPostISIL.aspx    

تھا، ــ مثال أخر " ھبة "  لم تكن قد أطفأت بعد شمعتھا الثالثة عشرة، حین اجبرت على ھجر ألعابھا وطفول
والانتقال مكرھة لعش الزوجیة كـ "رھان" وذلك لتسدید ما بذمة زوج أمھا من دیون، تقول: حالة اھلي المادیة 

ـــ الزواج بالإكراه.. عالم من الظلم  دفعتھم للتضحیة بي وتزویجي رغما عني وانا في الصف الثالث المتوسط. 
على موقع الشبكة العراقیة للصحافة  ٢٠٢١/  ٥/  ٢٥تبرره الحاجة وتبقیھ العادات ، مقال منشور في 

 https://nirij.orgالاستقصائیة والمعروفة باسم شبكة "نیریج"  . 
2 Maureen Murphy and others, “Evidence brief: what works to prevent and respond to 
violence against  women and girls in humanitarian settings, (Washington DC: George 
Washington University and .London: International Rescue Committee, 2016 ,p43. 

) (أ)، التي لا تُجیز أي قانون یتعارض مع ثوابت احكام الاسلام، ١( ٢تعدیل المادة ذلك یدفعنا للدعوة إلى  ٣
 لإسلام فقط.لتشمل الممارسات والمعتقدات الشائعة لجمیع الأدیان السماویة ولیس ا



 

 

 

 
 

)٣٤٧(  

 التي الدستور من) ١٤( المادة نص مع تتعارض كونھا إلى إضافة ،١ملائم غیر
  . القانون أمام متساوون الناس أن على نصت

على تخفیض ص النافذ ، الذي ین ١٩٦٩العراقي لعام  العقوبات قانونو          
في  أو أحد محارمھ من فاجأ زوجتھ، ك٢الشرفالمتعلقة بجرائم العقوبة مرتكبي 

، وھنا وكأنما القانون یشجع على ارتكاب ٣حالة تلبسھا بالزنا وقتلھا أو اعتدى علیھا
العنف بدلا من اداء وظیفتھ الاساسیة في الحد من وقوع الجرائم ، كونھ  یمھد 

یدفعھ إلى ارتكاب الجریمة استنادا إلى أن القانون یخفض الطریق لعقل الجاني أو 
كما أن القانون ذاتھ قد سمح للمغتصب والخاطف بالإفلات من العقوبة العقوبة ؛ 

وإلغاء  ، أذ یترتب علیھ ایقاف التحقیقات٤الضحیة المعتدى علیھا إذا تزوج من
 عملیة الى فیضا اخر اكراه امام الضحیة تكون وھنا، ٥رالحكم إذا كان قد صد

 رغم العقاب من الجاني وافلات بالإكراه الزواج وھو الاغتصاب والاختطاف
، فضلا عن القانون یتعارض مع نصوص ٦ اركانھا متحققة جریمة ارتكابھ

والمدرسة  الأسرة في والتعسف الدستور العراقي التي تمنع كل اشكال العنف
 حق ممارسة وعدھا  ، وذلك عندما اباح للزوج معاقبة الزوجة٧والمجتمع

؛ مع الإشارة إلى أن المشرع العراقي لم یقر إلى الآن مشروع " قانون ٨قانوني
 النساء تتمتعأذ  كردستان؛ إقلیمعلى غرار  المنزلي " العنف من النساء حمایة 

                                                
، إذ تم رفضھ من قبل منظمات   ٢٠١٧كما حدث مع مشروع  قانون الأحوال الشخصیة الجعفري في عام  ١

المجتمع المدني ولم یقر إلى الأن ، كونھ بحسب الناشطین  یبیح زواج الطفلة بعمر تسع سنوات  بما یتعارض 
 مع المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان .

 .١٩٦٩)  لعام ١١١نون العقوبات العراقي رقم () من قا١٢٨المادة ( ٢
 ) من القانون اعلاه .٤٠٩المادة ( ٣
 ) من القانون اعلاه . ٤٢٧و  ٣٩٨المواد  ( ٤
إن المرأة تضطر إلى الزواج من مغتصبھا من أجل  Equality Now تقول احدى الناشطات في منظمة ٥

یر إلى أن القانون یعد انتھاكا واضحا لحقوق النساء، الحفاظ على شرف العائلة وتجنب العار الاجتماعي،  وتش
ویكافئ الرجال على ارتكاب جریمة ، وھناك العدید من الحالات التي حصلت في ذلك الجانب،  على سبیل المثال 

عاما) إلى الزواج من مغتصبھا التي أشار إلیھا تقریر لوكالة "رویترز "  ٣٢اضطرت عراقیة تبلغ من العمر (
ت تحت ضغط مستمر وشعور بالتعاسة والاشمئزاز ....   منشور على صحیفة الحرة عراق  عراقیات: بأنھا كان

على الرابط التالي:                                                                               ٢٠١٨/  ٣/  ١٣متى تتوقف مكافأة المغتصب؟، بتاریخ 
 https://www.alhurra.com/iraq/2018/03/31 

) بمقتـضى  ٢٩١مع الإشارة إلى أنھ تم الغاء النصوص المماثلة والواردة في قوانین الدول منھا الغاء المادة ( ٦
) من قانون العقوبات الأردني ٣٠٨من قانون العقوبات المصري ، وإلغاء المادة ( ١٩٩٩لعام  ١٤القانون رقم 

) من قانون العقوبات اللبناني  رقم  ٥٢٢، وتعدیل المادة ( ٢٠١٧بمقتضى تعدیل عام  ١٩٦٠) لسنة ١٦رقم (
روثنا بیغم ،  الشرق الأوسط یتحرر من قوانین تزویج الضحایا من مغتصبیھن، ........  .  ١٩٤٣)  لعام ٣٤٠(

   ٢٠١٧/  ٨/  ٢٤ھیومن رایت وتش بتاریخ  ومن ماضیھ الاستعماري مقال منشور على موقع 
https://www.hrw.org/ar/news/2017/08/24/308123 

 . ٢٠٠٥) من الدستور العراقي النافذ لعام ٢٩) من المادة (٤الفقرة ( ٧
 .١٩٦٩لسنة  ١١١) من قانون العقوبات رقم ٤١المادة ( ٨



 

 

 

 
 

)٣٤٨(  

 رقم العراق كردستان إقلیم في الأسري العنف مناھضة قانون بموجب بالحمایة
  .٢٠١١١ لعام )٨(

أن عدم المساواة أیضا نجدھا في ثنایا قانون الأحوال الشخصیة العراقي         
 امرأة زواج تمنع النافذ ومعظم القوانین العربیة المقاربة ، تحدیدا النصوص التي

ففي تعلیق للجنة  ،٢مختلفا دیناً یعتنق أو لـھ  دیـن لا رجل من معین بدین تدین
 الزیجات شارت من خلالھ إلى أن تحریمالمرأة أ ضد التمییز على المعنیة بالقضاء

 بحریة تامة  الزواج فـي للحـق انتھاكـا یشكل لا مختلفة دیانات من الأشخاص بین
   .٣التدین حریة في الحق أیضاً یخرق ولكنھ فحسب
) ٢( المادة من) ز و،( الفقرتین أن العراق قد تحفظ علىوأخیرا نشیر إلى          

، التي ١٩٧٩لعام ) سیداو اتفاقیة( المرأة ضد التمییز علمن الدولیة الاتفاقیة من
 إبطال أو لتغییر منھا، التشریعي ذلك في بما التدابیر، جمیع لاتخاذ الدول دعت
 الأحكام جمیع والممارسات، وإلغاء والأعراف والأنظمة القوانین من القائم

 الاتفاقیة التي ) من١٦، والمادة (٤المرأة ضد تمییزا تشكل التي الوطنیة الجزائیة
 إلا برضاھا الزواج عقد عدم فى الحق نفس بمنح المرأة الأطراف الدول الزمت

) من الدستور العراقي ٢حجتھ في ذلك أن الفقرة (اولا ) من المادة(والكامل؛  الحر
 تؤطر التي وھي للتشریع، اساس مصدر وھو الدولة دین الاسلام ان النافذ تعتبر

 الدولیة الاتفاقیات الى والانضمام الوطنیة التشریعات بموجب العراق التزامات
  . ٥الاتفاقیات على التحفظات ومنھا

المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة على  تقریر  للجنةوفي رد            
 ضد مباشرا مؤخرا، أشارت إلى أن تلك التحفظات تخلق تمییزا العراق جمھوریة

                                                
واشنطن  –قانون العنف الأسري یقسم العراقیین ، منشور على الموقع الالكتروني لقناة الحرة عراق / خاص  ١

  https://www.alhurra.com.      ٢٠٢٠/  ١١/  ١٨،  بتاریخ 
، على أن  یصح للمسلم أن یتزوج كتابیة،  ١٩٥٩) من قانون الاحوال الشخصیة النافذ لعام ١٧تنص المادة ( ٢

) من قانون الاحوال ٣٣المادة ( ولا یصح زواج المسلمة من غیر المسلم... كما تنص على سبیل المثال
. تزوج المسلمة ١ : على ان  یكون الزواج باطلاً في الحالات التالیة ١٩٧٦ لعام ٦١الشخصیة الاردني رقم 

 ...  .  . تزوج المسلم بامراة غیر كتابیة٢،   بغیر المسلم
) بعنوان ( ٢٠٠٠) للجنة المعنیة بالحقوق المدنیة والسیاسیة  لعام (٢٨) من التعلیق العام رقم (٢٤الفقرة ( ٣

  ق بین المرأة والرجل ).) المساواة في الحقو٣المادة (
) من  تقریر الظل المقدم من  لجنة سیداو الى مجلس حقوق الإنسان في الجلسة السابعة ٧الفقرة ( ) ـ٧(

بعنوان ( النسـاء العـراقـیـات في ظل النزاعات المسـلحة وما بعدھا) على الرابط التالي:         ٢٠١٤والخمسین لعام 
OHCHRhttps://tbinternet.ohchr.org 

، ٢مع التحفظ على الفقرة (و) والفقرة (ز) من المادة ١٩٨٦انضم العراق إلى اتفاقیة "سیداو" في عام  ٤
 . ١٦والمادة  ٩من المادة  ٢والفقرة  ١والفقرة 

، منشور على  ٢٠١٨تقریر جمھوریة العراق الخاص  باتفاقیة القضاء على كافة اشكال التمییز ضد المرأة  ٥
 https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=446379.            الرابط التالي :



 

 

 

 
 

)٣٤٩(  

 امام المساواة بتحقیق الكفیلة التشریعیة  جراءاتوالا التدابیر لانعدام المرأة،
الدستور  ) من ١٦ ،١٤ المادتین ( علیھما نصت التي الفرص وتكافؤ القانون

 یتوافق لا كما ،  الدولیة لالتزاماتھ العراق احترام مع ینسجم ولا العراقي النافذ ،
 بالنص أنھ لا،  منھا )٢٨(  المادة علیھا اكدت ومقصدھا التي الاتفاقیة غرض مع

  .وغرضھا الاتفاقیة ھذه لموضوع منافیا یكون تحفظ أي إبداء یجوز
إلى الغاء أو تعدیل أو معالجة جمیع  العرقي المشرع ونحن بدورنا ندعوا      

النصوص القانونیة  التي تشكل تمییزا بین الجنسین وتنتھك حق الموافقة الحرة 
  لدولیة لحقوق الإنسان.والتامة في الزواج والالتزام بالمعاییر ا

  الدینیة أو الثقافیة والممارسات المسلحة اعاتنزال: المطلب الثاني
سنقوم بتقسیم المطلب إلى فرعین ، الأول نبین من خلالھ أثر النزاعات        

 أو الثقافیة الممارساتالمسلحة على ظاھرة الزواج القسري ، والثاني نشیر فیھ دور 
  وكالتالي :لظاھرة الدینیة في تعزیز تلك ا

   المسلحة اعاتنزال: الفرع الأول
 النزاعات تندلع عندما تشیر القراءات إلى أن ظاھرة الزواج القسري تتفاقم        

 وخطر المالي الأمن انعدام جراء الفقر خطر( یعرض حیث الإنسانیة،  والأزمات
  .أكبر بشكل الممارسة لھذه الفتیات) الجنسي العنف

 الدولیة التحقیق لجنة" مثلة عدیدة في ذلك الجانب ، نذكر منھا تقریر والأ        
 ممارسة تزاید الذي أشار إلى"  السوریة العربیة بالجمھوریة المعنیة المستقلة
التي تشھدھا سوریا  ،  المسلحة النزاعات أثناء القسري والزواج الأطفال تزویج

وما شھدتھ  ؛١تزوجن اإذ أمن وضع في سیكن بناتھا بأن تشعر كون الأسر
من عملیات اختطاف  تسعینیات القرن الماضي في الأھلیة الحرب خلالسیرالیون 

للفتیات من المقاتلین واستغلالھم جنسیا فیما یعرف " بزوجات الأدغال " ؛ وما 
 من تزویج نیجیریا و المنظمة في مالیزیا والجریمة المسلحة فعلتھ الجماعات

 الاستغلال من أخرى وأشكال بالبشر كغطاء للإتجار القسري والزواج للأطفال
  .٢الجنسي

)  ٢٣٧٩ الأمن رقم (وصف قرار مجلس وعلى مستوى بلدنا الحبیب            
أبشع جرائم وما بعدھا بكونھا  ٢٠١٤داعش في العراق عام  ارتكبھا التي الأفعال

الحرب  ائمجر الى ترقى التي الإبادة والتطھیر العرقي والدیني ضد المدنیین

                                                
  ) من تقریر لجنة التحقیق الدولیة المستقلة المعنیة بالجمھوریة العربیة السوریة الوثیقة رقم :      ٣٥الفقرة ( ١

A/HRC/24/46 
ن ( زواج الأطفال والزواج المبكر ) من تقریر مفوضة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان بعنوا١١الفقرة ( ٢

 A/HRC/41/1  :           الوثیقة رقم  ٢٠١٩) لعام ٤١والقسري في الأوضاع الإنسانیة الدورة ( 



 

 

 

 
 

)٣٥٠(  

، إذ مارس التنظیم القتل والتطھیر العرقي ١ةالجماعی والابادة الانسانیة ضد وجرائم
الاجبار على الزواج من عناصر التنظیم، في فضلا عن ، على الدیانات المخالفة 

  .٢ظل عقوبات تصل الى الاعدام لمن تخالف ذلك
التعذیب والعبودیة  –الفرار من الجحیم  ( التقریر المعنون أذ یلقي          

نظرة على أشكال الإساءة )، الجنسیة في الأسر لدى الدولة الإسلامیة في العراق
 ،المروعة التي تعرض لھا المئات ولربما الآلاف من النساء والفتیات الأیزیدیات

الزواج كرھا أو تم بیعن أو تقدیمھن كھدایا لمقاتلي الدولة  اللائي أُجبرن على
   .٣وغالبا ما أُجبرن على اعتناق الإسلام الإسلامیة أو أنصارھا

وقد سعى العراق إلى إنصاف تلك الشریحة المتضررة بشكل خاص ، من          
الذي  " ، ٢٠٢١ ) لسنـة٨( رقم الإیزیدیات " الناجیات خلال اصداره قانون

تعرضت إلى جرائم العنف الجنسي من ’ ف الناجیة بأنھا كل امرأة أو فتاوص
 من داعش تنظیم قبل اختطافھا ، استعبادھا جنسیا ،... الزواج القسري ...  ، من

 داعش تنظیم ارتكبھا التي ، وعد الجرائم٤ذلك بعد وتحررن ٣/٨/٢٠١٤ تاریخ
والمسیحیین ) بكونھا والشبك  ( التركمان الإیزیدیین والمكونات الأخرى ضد

الإنسانیة وعلى وزارة الخارجیة التعریف أمام  ضد وجرائم جماعیة تشكل إبادة
 والقضائیة التحقیقیة الھیئات مع المحافل الدولیة بتلك الجرائم ، ودعا إلى التنسیق

 تساھم في التي والأدلة والبیانات الاحصائیات بكافة وتزویدھم الدولیة واللجان
 مادیة تعویضات القانون ، كما یوفر٥داعش ارتكبھا التي الجرائم واثبات توثیق

  للناجین. ومعنویة
 أثناء  المولودین الأطفال مصیر إلى یشر لم القانون أنلكن بالمقابل نجد          
 الإنسان بحقوق المعنیة الخاصةوھذا ما تؤكده تصریحات المقررة  النزاع،

 إزاء العمیق قلقھا عن اماري" التي أعربتد خمینیز "سیسیلیا داخلیاً للنازحین
كون  الأطفال ھؤلاء لتسجیل عقبات الأمھات تواجھ ما وأشارت إلى أن غالبا ذلك،
 الوثائق على الحصول یجعل ما معروفة، غیر أماكن إلى ھربوا أو قتلوا إما ابائھم

 أطفال      بأنھ لا یتم غالبا تقبل ، خاصة إذا ما علمنا  علیھم صعبا أمرا القانونیة
                                                

) بشأن مساءلة داعش عن الجرائم المرتكبة في أراضي العراق ، مركز جنیف ٢٣٧٩قرار مجلس الأمن رقم ( ١
 https://www.gicj.org    متاح على الرابط الكتروني:  الدولي للعدالة

2 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Child, early and 
forced marriage, including humanitarian settings, available at: 
www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/ChildMarriage.aspx 

ولیة بعنوان (العراق: تواجھ النساء والفتیات الأیزیدیات عنفا جنسیاً مروعاً)  بتاریخ مقال لمنظمة العفو الد ٣
 https://www.amnesty.org على الرابط التالي:                          ٢٠١٤/  ١٢/  ٢٣

 .٢٠٢١) لسنـة ٨) من قانون الناجیات الإیزیدیات رقم (١الفقرة (اولا ) من المادة ( ٤
 ) من القانون اعلاه .٥) والفقرة (تاسعا ) من المادة (٧ولا ) من المادة (الفقرة (ا ٥



 

 

 

 
 

)٣٥١(  

 داعش قبل من والاسترقاق الجنسي الاستغلال من المولودین الإیزیدیات النساء
  .١الإیزیدیة المجتمعات في

الدستور العراقي النافذ لعام  جوھر ینطلق من أن الحل وفي رأینا           
من  یولد طفل لأي العراقیة الجنسیة حق منھ) ١٨( في المادة یمنح الذي ،٢٠٠٥

  الذي ٢٠٠٦ لسنة ) ٢٦ رقم ( العراقیة الجنسیة عراقیة  ، وقانون وأم قيأب عرا
 لام أو عراقي لأب ولد من  عراقیاً ) منھ  على أنھ یعتبر٣نص في المادة (

  . عراقیة
الأجانب،  داعش مقاتلي من الآباء على حتى الجمیع على ینطبق وھذا          

 الطفل ، فمن نسب إثبات ثم ومن أولا الرسمیة بالمحاكم زواجھا شریطة تصدیق
 من زواجھا وثیقة بتسجیل للمطالبة العراقیة بالمحاكم دعوى رفع الزوجة حق

 محاكم یسمى مما صادرة كانت وإن حتى) الأجنبي أو العراقي( زوجھا  الداعشي
 یقرون شاھدین لشھادة اللجوء فیمكن الوثیقة، ھذه تتوفر لم حال في داعش ، وأنھ

 الأطفال أو الطفل وأن معین، بتاریخ الطرفین زواج واقعة بوقوع القاضي أمام
 مجھولة ، وبعد لجھة رحل أو فقد أو مات الأب وأن الزواج ھذا ثمرة ھم المعنیین

 أو طفلھا نسب لإثبات ثانیة دعوى رفع الزوجة حق من الزواج، وثیقة استخراج
 الزواجعلى أن یكون ، أما في حالة الإصرار ٢الجنسیة منحھم وبالتالي أطفالھا
الأصول، قد تواجھ النساء صعوبات في ذلك وقد یحرمن من تسجیل  حسب موثقا

  .الجنسیة عدیمي یجعلھم مما ابنائھم 
من جانب أخر أن حالات الانتھاك الحاصلة ھناك قد تسمح بحصول        

ي ، وھنا نشیر إلى ان قانون الجنسیة العراق جنسیة لا أو مجھول الانجاب من أب
قد منح الوزیر المختص سلطة تقدیریة في منح الجنسیة من عدمھ  للمولود من أم 

 تاریخ من سنة خلال اختارھا في الخارج ، إذا جنسیة لا أو مجھول عراقیة وأب
 من) ٣( ، والذي یتعارض مع نص المادة٣الظروف حالت إذا إلا الرشد سن بلوغھ

 النظر بغض  عراقیة لام أو عراقي لأب ولد من لكل الجنسیة تمنح التي القانون
                                                

أذ بحسب تفسیر قرار المجلس الروحاني الآزیدي الأعلى في العراق، تواجھ الأمھات الإیزیدیات خیارین  ١
على  صعبین: الأول التخلي عن أطفالھن "المسلمین" إذا رغبن بالعودة إلى المجتمع الإیزیدي، أو الإصرار

الاحتفاظ بھم وبالتالي غالباً ما سیتم رفض عودة الأمھات إلى مناطق تجمع الإیزیدین في شمال العراق         
ــــــ اخبار الامم المتحدة، ( العراق: إقرار قانون یعوض الناجیات من عنف داعش، لكن ماذا عن مصیر الموالید 

  الموقع على  ٢٠٢١/  ٤/  ٢١من الاغتصاب )، منشور بتاریخ 
https://news.un.org/ar/story/2021/04/1074772 

رئیس جمعیة الثقافة القانونیة الخبیر حدیث مع  العراق یعالج المسائل القانونیة والإنسانیة لأطفال داعش ، ٢
طارق حرب، والذي  أشار إلى أن نساء كثیرات من محافظة دیالى كسبن ھكذا دعاوى.... مقال منشور على 

 https://diyaruna.comعلى الرابط التالي :                  ٢٠١٨/  ٨/  ٨نا بتاریخ موقع دیار
 .  ٢٠٠٦) لسنة  ٢٦) من الجنسیة العراقیة رقم ( ٤المادة ( ٣



 

 

 

 
 

)٣٥٢(  

 تؤدي قد للوزیر التقدیریة للسلطة الأمر فضلا عن أن ترك ، اعلاه الحالات عن
  .الشخص من حقھ في الجنسیة ، ویجعلھ عدیم الجنسیة بالمحصلة حرمان إلى

   أو الدینیة الثقافیة الممارسات: الفرع الثاني
 في المرأة ضد التمییز أشكال جمیع على بالقضاء المعنیة اشارت اللجنة         
القسري وظاھرة التزویج  بأن الزواج ١٩٩٢) لسنة ٢١( رقم العامة توصیتھا

 كون"  بھا والالتزام المتصورة الدینیة أو الثقافیة المعاییر بحمایة تنشأ قد المبكر
  .١یفعلھ" فالجمیع طبیعیاً ذلك

، نجد أن ھناك   الفقھ الدیني المبكر فيتزویج الفي مشروعیة ففیما یتعلق         
الـزواج، وسندھم  صحة في اشتراط البلوغ وعدم الصغار بتزویجمذاھب تسمح 

 ثَلَاثَةُ فَعِدَّتُھُنَّ ارْتَبْتُمْ إِنِ نِسَائِكُمْ مِنْ الْمَحِیضِ مِنَ یَئِسْنَ وَاللَّائِي(تعالى  في ذلك قولھ
 اللَّھَ یَتَّقِ وَمَنْ  یَضَعْنَ حَمْلَھُنَّ أَنْ الْأَحْمَالِ أَجَلُھُنَّ وَأُولَاتُ یَحِضْنَ لَمْ وَاللَّائِي أَشْھُرٍ
، إذ بحسب التفسیر أن الآیة الكریمة اجازت تزویج ٢یُسْرًا) أَمْرِهِ مِنْ لَھُ یَجْعَلْ

 لم اللواتي الصغائر وھن یحضن"  لم الصغیرة عندما اشارت إلى عدة "اللائي
  حضن. أن لھن یسبق ولم بعد البلوغ یراھقن

 جوازه وعدم الصغار تزویج الحكم بمنع واتجھت مذاھب أخرى إلى          
 یشیر إلى البالغات یحضن ) لم كون تفسیرھم لأیة ( اللائي  باطلاً، واعتباره

 وخارجیة وبدنیة نفسیة الطمث، ووجود أسباب انحباس حالة من یعانین اللواتي
 كذلك ،٣بالموضوع للأطفال  علاقة ولا المرأة لدى الحیض توقف الى تؤدي

 رُشْدًا مِّنْھُمْ فَإِنْ آنَسْتُم النِّكَاحَ بَلَغُواْ إِذَا حَتَّىَ الْیَتَامَى وَابْتَلُواْ(  تعالى لقولھ تفسیرھم
 بدنیاً مؤھلة كانت أي النكاح بلغت إذا إلا تزوج لا ، فالفتاة٤أَمْوَالَھُمْ) إِلَیْھِمْ فَادْفَعُواْ
  .الوقت نفس في ونفسیاً
 الآیة بنص جائز عندھم الفعل وھناك مذاھب كان لھا موقف وسط إذ یعد       

  .٥المباح تقیید مع أنھم غیر
ونحن لا یخفى علینا تأثیر المعتقدات الدینیة على المجتمع وسلوكھ وأن          

د ثبت علمیا عدم صواب معتقداتھم وتفسیراتھم لقولھ تعالى ، ففیما یتعلق بنا نؤك

                                                
   :فوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسانلمیة متاحة على الموقع الالكتروني التوص ١

https://www.ohchr.org 
 ) ).٤( الآیة ( سورة الطلاق ٢
صالح خالد صالح الشقیرات ، زواج القــــــــاصـــــرات بین الشریعة والقانون ، مجلة جامعة الشارقة للعلوم  ٣

 .١٣٥ـ  ١٣٢) ، ص ٢) ،  العدد (١٦المجلد (  ٢٠١٩الشرعیة والدراسات الإسلامیة لعام 
 ) ) .٦سورة النساء ( الآیة ( ٤
اج الصغـار في ضوء تحدید سن الزواج ، رسالة ماجستیر في الفقھ المقارن سھا یاسین عطا القیسي ، زو ٥

 ٨، ص ٢٠١٠مقدمة إلى كلیة الشریعة والقانون في الجامعة الإسلامیة في غزة لعام  



 

 

 

 
 

)٣٥٣(  

أن غایة الشرع ھو الإنسان وصالحھ وكل ما یثبت المنطق والعلم والضابط 
  الاخلاقي صحتھ  فھو یمثل غایة المشرع ومقصودة من النص .       

 أن إلى التقاریر وفیما یتعلق بالتشریعات التي تنظم ذلك الجانب ، تشیر          
 عن أعمارھم تقل الذین الالأطف قانونا بزواج تسمح تزال لا دولة) ١٠٠( من أكثر

العراقي  الشخصیة الأحوال ، منھا قانون١معینة في ظروف ثمانیة عشر عامًا
، فعلى الرغم من اشتراطھ العقل واكمال ثمانیة عشر عاما لإتمام اھلیة  النافذ

الزواج ، إلا أنھ منح الأذن للقاضي بالموافقة على زواج من أتم الخامسة عشر من 
ھلیتھ وقابلیتھ البدنیة بعد موافقة  ولیھ الشرعي أو كان اعتراض العمر أذا ثبتت أ

 ولم ،٢ذلك إلى تدعو قصوى ضرورة وجد ولیھ غیر جدیر بالاعتبار ، أو إذا
 ممكن الصغیر زواج یجعل مما العقلي، والنضج العقلیة یشترط القانون القابلیة

    .٣وقناعاتھ الشخصیة القاضي اجتھادات حسب
 التي أزالت الاستثناءات قد الدول من قابل نجد أن ھنالك العدیدوبالم          

 ، الدومینیكان جمھوریة ، كوستاریكا منھا السن، ھذا تحت بالزواج تسمح
 بالقضاء المعنیة الأمر الذي یتوافق مع توصیات اللجنة، ٤غواتیمالا ، السلفادور

 معاملة تشكل نھابأ الأطفال عندما وصفت ظاھرة تزویج المرأة ضد التمییز على
 الأدنى مھینة ، ودعت الدول في ذات الوقت  إلى جعل الحد أو إنسانیة لا أو قاسیة
 أو الوالدین والفتیان " ثمانیة عشر عاما"  سواء بموافقة الفتیات زواج لسن

 أو دینیة أو تقلیدیة أسباب بأیة الأطفال تزویج ممارسة تبریر یمكن بدونھا، ولا
  .٥اقتصادیة أو ثقافیة

 القاصرات وزواج المبكر التزویج حالات وأخیرا نود الإشارة إلى  أن          
غالبا ما تنطبق على مفاھیم الزواج القسري كما بینا آنفا ، وتعد من أھم الاسباب 
 المؤدیة لانتھاك حقوق الطفل،  فضلا عن كونھا السبب الأساس في ارتفاع

                                                
1 Aleksandra Sandstorm and Angelina E. Theodorou, “Many countries allow child 
marriage”, Pew Research, Centre: 2016. .www.pewresearch.org/fact-tank/2016/09/12/many-
countries-allow-child-marriage 

.  وتجدر   ١٩٥٩) لسنة ١٨٨) من قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم (٨) من المادة ( ٢و  ١الفقرة ( ٢
) سنة وذلك ١٦) إلى ( ١٥الإشارة إلى ان اقلیم كوردستان العراق قد رفع الآذن بالزواج من قبل القاضي من (

في   ١٩٥٩) لسنة ١٨٨قانون تعدیل تطبیق قانون الاحوال الشخصیة رقم ( ٢٠٠٨) لسنة ١٥في قانون رقم (
 اقلیم كوردستان ، وبذا یعتبر اقلیم كوردستان فقد تقدم فعلیا باتجاه زیادة عمر طالب الزواج.

عراق على قائمة القضایا المطروحة  فیما یتعلق اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة ، ردود ال ٣
  ، الوثیقة رقم :        ٢٠١٣بالتقریر الجامع للتقاریر الدوریة (الرابع والخامس والسادس ) للعراق لعام 

CEDAW/C/IRQ/Q/4-6/Add.1 
 ، مصدر سابق .  A/73/257الوثیقة رقم ) من ٣٧الفقرة ( ٤
 .٢٠١٢لعام  ٢١ضد المرأة في توصیتھا العامة رقـم  اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ٥



 

 

 

 
 

)٣٥٤(  

 التي العراقیة المحاكم سجلات لیھإ تشیر ما وھو العراق، في الطلاق معدلات
  .١عاما) ١٨و ١٥(  بین ما أعمارھم تتراوح لأزواج الطلاق حالات آلاف وثقت

جملة  عاما، ١٢ العمر من تبلغ طفلة تزویج قصة أثارت المثال سبیل على           
 في حققت إنھا المجتمعیة العراق، عندما صرحت الشرطة في الانتقادات من

الحكومة العراقیة لإنقاذ  الطفلة تناشد فیھ والدة فیدیو مقطع نتشارا بعد الواقعة
 للاغتصاب، تتعرض ابنتي: ابنتھا من تزویجھا بالإكراه من قبل والدھا ، إذ تقول 

  .٢الابتدائي السادس إلى للتو انتقلت طفلة فھي

  الخاتمة

   في ختام بحثنا توصلنا إلى مجموعة من النتائج والتوصیات وكالآتي:
  لا ـ النتائج : او
 ، وحریاتھ الانسان لحقوق انتھاكا الدولي القانون بحسب القسري الزواج یعد ـ١

 واسع نطاق على ارتكب ما إذا الإنسانیة ضد وجریمة حرب جریمة یشكل وقد
  .  الدولیة الجنائیة للمحكمة الأساسي روما لنظام وفقا

 ، الوطنیة التشریعات ایاثن في التمییزیة والنصوص الاحكام من العدید ـ وجود٢
  .وتامة حرة بموافقة الزواج عقد في الحق تقید التي

 ینتھك قسریا ، زواجا المبكر التزویج أو الأطفال تزویج ظاھرة ـ  یمكن عد ٣
 لا طفلة زواج عن یعبر كونھ، والتامة  الحرة للموافقة وفقا بالزواج الرضا مبدأ
 بحریة للاختیار تؤھلھا التي والصحیة سیةوالنف والقانونیة الفكریة المقومات تملك

  .تزویج بعقد الالتزام او ووعي
بالرغم من تجریم الأكراه على الزواج في قانون الاحوال الشخصیة ، الا أنھ  ـ ٤

 لعدم وبأخر بشكل تكرس یوجد بعض النصوص في القوانین الأخرى التي
 فضلا الزواج،  عقد رامإب في التام الرضا معاییر وانتھاك الجنسین بین المساواة

 أھم من الخاطئة التي تعد  الدینیة والمفاھیم التقلیدیة والاعراف العادات عن
  . والتزویج المبكر القسري ظاھرة الزواج تعزز من التي الأسباب

ـ یعد انتھاك الحقوق الإنجابیة للمرأة من أھم الأثار المترتبة على ظاھرة الزواج ٥
فضلا عن المصیر المجھول لأطفال تلك الزیجات  القسري والتزویج المبكر ،

  وخطر انعدام الجنسیة  في الاماكن التي تشھد نزاعا مسلحا وھجمات ارھابیة .

                                                
زواج القاصرات في العراق.. عندما (  بعنوان ٢٠٢٠/  ٧/  ٢١مقال منشور على موقع الجزیرة نت في   ١

 https://www.aljazeera.netتتحول الأحلام الوردیة إلى كوابیس) على الرابط ادناه:                   
منشور على موقع  سكاي نیوز  –بغداد  عمرھا.. واقعة تفجر غضبا عارما في العراق من ١٢زوجوھا في الـ ٢

 https://www.skynewsarabia.com                                ٢٠٢١/  ١١/ ١عربیة بتاریخ 
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 الذي یعترف ، ٢٠٢١ ) لسنـة٨( رقم الإیزیدیات الناجیات اصدار قانونـ ٦
 كإبادة الأقلیات من والفتیات النساء ضد داعش تنظیم ارتكبھا التي بالجرائم

 أثناء  المولودین الأطفال مصیر إلى یشر لم الإنسانیة ، لكنھ ضد وجرائم یةجماع
  .النزاع

  ثانیا ـ التوصیات :
 القسري والزواج الأطفال تزویج لممارسة والاجتماعي الثقافي تعزیز الرفض ـ١

،  منھا بأسره  بوسائل وللمجتمع للضحایا ضرر من الممارسة ھذه على یترتب بما
  . الأسر وداخل المجتمع في للنقاش منابر فیرالوعي وتو إذكاء

بمـا في ذلـك إتاحـة الحقوق الإنجابیة والرعایة الصحیة،  ـ تثقیف النساء بشأن٢
 عدد تحدید من منھم خاصة ، القاصرین الأفراد ، التي تمكن خدمات تنظیم الأسرة

 أو أطفال إنجاب عدم اختیار ذلك في بما الولادات بین والمباعدة بحریة، أطفالھم
  ذلك. تحقیق من تمكنھم التي الوسائل إنجابھم واختیار فیھ ترغب الذي العمر

الأسري، إذ لم یتم إقرار مشروع  العنف مناھضة قانون باعتماد ـ التعجیل٣
 مجلس إلى وتقدیمھا ٢٠١١ في الأولى المسودة إنجاز من الرغم القانون على

   .  ٢٠١٥ عام منذ مناسبات ثلاث في علیھا للموافقة النواب
 والموالید الزیجات تسجیل لتسھیل واجراءات تشریعات ـ العمل على تطویر ٤

 ،  ٢٠١٤المنظمات الإرھابیة منذ عام  سیطرة تحت كانت التي المناطق في الجدد
  كي لا نخلق جیلا عدیم الجنسیة .

لمادة ) وا٢ـ إعادة النظر بالتحفظات العراقیة على الفقرة ( و ـ ز ) من المادة (٥
 ضد مباشرا ، كونھا تخلق تمییزا ) من  اتفاقیة مكافحة التمییز ضد المرأة١٦(

العمل على معالجة الدولیة ، و لالتزاماتھ العراق احترام مع تنسجم ولا المرأة ،
جمیع الأحكام التي تكرس لعدم المساواة بین الجنسین وحریة الاختیار والرضا 

ستور أم القوانین الجزائیة والمدنیة النافذة والمشار التام ، سواء الواردة منھا في الد
  لھا في متن البحث .

، أو رفع ـ  العمل على تحدید سن الزواج في عمر الثامنة عشر دون استثناء ٦
الاستثناءات التي تسمح للقاضي بالتزویج في سن الخامسة عشر إلى سن السادسة 

في كافیة لكي یكون الزواج عشر على الأقل ، مع تعزیز الإجراءات والحیطة ال
  مصلحة الطفل الفضلى.

 ملف والعمل على تقدیم الدولیة المحكمة الجنائیة عضویة السعي للانضمام إلى ـ٧ 
 لھ تعرض ما وبالأخص ، تلاھا وما ٢٠١٤ عام الإرھابیة المنظمات انتھاكات
زز موقف روما، بما یع اتفاقیة حددتھا التي الرسمیة القنوات عبر الأیزیدي المكون

  العراق وتحقیق الدعم الدولي في ذلك الجانب.
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